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المقدمة 


يشهد العام عصرا أبرز ما ميزه تفاعلات و تحولات جذرية غير مسبوقة » حيث تتصف بسرعة ح ركيتها 

و عمق تأثيرها » و لعل أهم هذه التطورات هو تزايد الاتجاه المضطرد نحو تدويل النظام الاقتصادي بكامله » و 
حعله منفتحا و متحررا أكثر فأكثر» بالإضافة إلى تعاظم الاعتماد المتبادل بين الدول.و بذلك لم يعد .مقدور أية دولة 
أن تبقى و تنمو .معزل عن العام الخارحي » أو أَمُا تتجاهل الجوانب المتعددة الدولية الشاملة و الكلية للاقتصاد 
العالمي » بل على العكس التغاضي عن مثل هذه الاتجاهات بمكن أن يلحق أضرارا حسيمة بأي تطور لاقتصاد 
وطن يرغب في التفاعل مع باقي العام . 

لكن تحدر الإشارة إلى أن التطور الأكثر لفتا للانتباه» هو ذلك التطور الذي أحبر الاقتصاد العالمي على 
الاتجاه نحو اقتصاد مبيْ على المعرفة» أين تعد منظومة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أهم دعائم هذا الاقتصاد» 
فأسهمت قي إزالة أو تخفيف حاحزي الزمان و المكان نما أدى إلى ربط أجزاء العام بشبكة كثيفة من العلاققات 
التجارية » المالية » السياسية و الثقافية . و هذا يؤكد و يبرهن على أن تفوق و تيز الدول م يعد مرتبطايما 
تمتلكه من ثروات طبيعية » بقدر ارتباطه بالطاقة المعرفية و التقانية الي تتمتع و تزحر بجا »و هو حوهر ثروة الدول 
الف 

و قي ظل هذه المستجدات العالمية الحرضة على حتمية التنافس و التميز»و ضرورة التكيف و رفع 
التحديات في بيئة شعارها البقاء للأفضل و الأقوى » برز إلى الوحود مفهوم حديث بات من أهم أدبيات البحوث و 
الدراسات الدولية و الإقليمية » ألا و هو مفهوم التنافسية»الذي أضحى يول إليه اهتمام واسع النطاق على الصعيد 
العالمي. و بذلك أثارت حدلا كبيرا في الأوساط الدولية» لاسيما إن درس هذا المفهوم من الناحية الكلية» أي على 
مستوى الدول.و نما عزز و رسخ القناعة بأهمية التنافسية باعتبارها مؤشرا متعدد الأبعاد لقياس الأداء الكلي » هو 
الاعتماد عليها كأداة رئيسية لصنع و اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات و البرامج الرامية إلى تحقيق النمو و الرفاهية 
في مختلف القطاعات. 
إشكالية البحث: 

على غرار باقي مناطق العا لم » فان العام العربي عامة و الجزائر حاصة تعرف تطورات و تحولات حذرية › 
حاصة و إن الكثير من الدول العربية تشهد تحولا نحو المزيد من التحرير و الانفتاح الاقتصاديين » و هي بذلك 
دحلت قي مرحلة حد حرجة أين تصبح كل خطوة تخطوها إلى الأمام تعتبر تحديا للدول العربية بجتمعة من بين 
جحموعة التحديات الأحرى الي أنتجها و فرضها قسم قوي من العام عرف خحطورة أن يكون له منافسسا. وما 
يزيد الوضع العربي سوءا هو التدهور الاقتصادي و القصور الكبير ني قدراته في إدارة سياساته الاقتصادية » لاسيما 
و أن البلاد العربية تعاني إحفاقا و عجزا كبيرين في اغلب قطاعاها الإنتتاحية إن م نقل كلها » بالرغم من أن هذا 
الجزء من العام يعتبر منطقة إستراتيجية مهمة لامتلاكها طاقات و مصادر عدة لخلق الثروة و نحقيق النمو على 
ختلف الأصعدة. 
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و لعل المرحلة الوحيدة و أهمها الي بجحت فيها اغلب الدول العربية و بينها الجزائر » هي الشعور و 
الاعتراف بان هناك فعلا أحطارا تمدد استقرارها سواء اقتصاديا » سياسيا » اجتماعيا أو ثقافيا » و بالتالي موضوع 
التنافسية العربية كمفهوم شامل و كامل يشكل رهانا عربيا مشت ر كاء و التفكير إلى ضرورة و حتمية دراسة وتحليل 
الوضع التنافسي العربي . 

و منه فان ما أفرزته البيغة العالمية من مقتضيات و رؤى دولية جحديدة في غاية التعقيد و الديناميكية » حعل 
الدول القوية و خاصة الناشئة منها إلى تكييف و تطوير أنظمتها في ختلف الجالات من احل تعزيز تنافسيتها و 
تطويرها » و هنا تطرح إشكالية معاناة تنافسية الدول العربية عموما و الجزائر على وحه حاص من ضعف و عجز 
شدیدین» ادى ما إل التحلف و التقهقر عن باقي مناطق العا م. 

بناء على ما سبق فان إشكالية البحث حكن صياغتها في السؤال الرئيسي التالي: 
اذا أحفقت الدول العربية بحتمعة في تحقيق التنافسية» فيما نححت و تفوقت دول غيرها ؟ 
يبمكن جحزئة هذه الإشكالية إلى التساؤلات الفرعية التالية : 
> لاذا أصبح الاهتمام متزايدا بتحقيق » تعزيز و تطوير التنافسية » وباتت تعد بحق » من أولويات أهداف و 
سیاسات الحکومات؟ 
> ما هي وحهة نظر الدول و المعاهد الدولية ت الإطار النظري للتنافسية ؟ كيف حكن قياسها؟ ماهي 
مۇشراقا؟ 
> ما الذي بعكن أن تقوم به الدول العربية و منها الجزائر لتحسين تنافسيتها و الرفع منها؟ 
)> ما هي المؤهلات و المقومات الي يجب توفرها حى يمكن للدول العربية و منها الجزائر ان تصبح تنافسية ؟ 
فرضيات البحث: 
تقودنا إشكالية البحث إلى طرح الفرضية الرئيسية التالية : 
العمل على تحقيق هدف التنافسية ليس إلا سلسلة من العمليات و المراحل المتشابكة و المتكاملة قي نفس الوقت» 
فهو هدف يأحذ طابعا استراتيجيا على المدى البعيد للدولة > و الوصول إلى درجة التنافسية الدولية يتطلب جملة من 
السياسات و البرامج التنموية في مختلف القطاعات . 
أما الفر ضيات الفرعية» فانه بمكن صياغتها على النحو التالي: 
> تعتبر التنافسية من أهم النظريات الدولية المعاصرةء و الاهتمام الدولي و الإقليمي ما كان نتيجة لابحث 
الملستمر عن آفاق و منطلقات جديدة للتميز و التفوق من اجل القدرة على الوجود و البقاء. 
> لاشك أن مفهوم التنافسية كغيره من المفاهيم ذات الطابع المتعدد و الشامل قابل للقياس» عرف وحهات 
نظر مختلفة و منطلقات فكرية متعددة» و لكل من الباحثين » المعاهد العلمية و الميغات الدولية الإسهام 


المقدمة 


> يبقى تبي سياسات التصحيح و الانفتاح الاقتصاديين » السبيل الوحيد أمام الدول العربية و الجزائر » على 
أن تشمل هذه التوحهات تلف الب التحتية الوطنية » هذه السياسات و البرامج من شاما أن تساهم في 
تطوير التنافسية العربية و بذلك التنافسية الجزائرية . بالإضافة إلى تبي إستراتيجية تنافسية تنموية طويلة 
المدى معززة بتعاون عربي مشترك. 
> تملك الدول العربية عامة و الجزائر حاصة» إمكانات و مقومات اقتصادية و معرفية من شافا أن تممكنها من 
أن تكون ضمن جموعة الدول الي تتمتع بتنافسية عالية » و تفتح ها آفاقا و بالات حديدة لتطوير و 
استدامة تنافسيتها » غير أن هذه الطاقات تعان الإحفاق و التخحلف . 
أهداف البحث: 
تكمن الأهداف من وراء معالحة هذا الموضوع ق مايلي : 
> الاهتمام أكثر موضو ع التنافسية » خحاصة تلك المتعلقة بتنافسية الأمم ال تقل فيها الببحوث و 
الدراسات خحاصة في الدول العربية » بالرغم من أن هذا المفهوم لم يظهر حديثا » لكنه أصبح من 
المواضيع الجحديرة بالدراسة و التحليل عالميا . 
> عاولة التعرف على الوضع التنافسي للدول العربية و الجزائر» و الكشف عن بعض أسباب ما يعوقنا 
نحن العرب في اللحاق بركب تلك الدول المتميزة فعلا. 
> تسليط الضوء على بعض التحولات و البرامج التحديثية الي يشهدها الوضع الاقتصادي الحزائري › 
ال من شاما أن تسهم قي التفكير جديا بهدف تحقيق قدرة تنافسية دولية . 
أهمية البحث: 
تندر ج التنافسية ضمن المفاهيم الدولية الي أحذت و لاتزال تأحذ قسما كبيرا من الاهتمام من قبل الدول 
> الميثات و المعاهد الدولية » و لعله يرحع السبب في ذلك إلى درحة الانفتاح و الاندماج القوية للاقتصاديات 
الدولية» و سعي كل منها إلى الفوز بالمراكز القيادية قي النظام العا مي » و السيطرة على اكبر حصة نمكنة من السوق 
الدولية » ليس من خلال ماتيملكه هذه الدول من ثروات طبيعية فحسب » بل من خلال ما تزحر به من ثروة بشرية 
كفؤة مؤهلة » ذات محتوى فكري و تقاني عال » و هذا حوهر التنافسية . 

و ما زاد من أهمية البحث هو تناول تنافسية الدول العربية و منها الجزائر » و حاولة الإحاببة على أههم 
التساؤلات الي حعلت من هذه المنطقة- الغنية طبيعيا- من العام تتخحلف عن غيرهاء و تبدي ضهعفا و تقهقرا قي 
مختلف القطاعات » خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج المعرق و الإبداع التكنولوحي . هذا بالإضافة إلى أن هذا الموضوع 
يعتبر حديثا نوعا ما من حيث معالحته و البحث فيه . 
أسباب اختيار موضوع البحث: 

ترجع أسباب اخحتيار موضوع البحث قي ججملها إلى ما يلي : 
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> يندرج هذا الموضوع ضمن الموضوعات أو جالات البحث الجحديدة » و الذي بات من المواضيع الي 
تدور حوها النقاشات و الدراسات » خحاصة على نطاق دولي . 
> حن بمكن الاهتمام أكثر بالدراسات المتعلقة بواقع و مستقبل العام العربي عامة و الجزائري خحاصة. 
> كونه كذلك يسعى إل التعرف على القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري. 
> لأسباب ذاتية . 
منهجية البحث: 
نظرا لطبيعة موضوع البحث » فلقد تم الاعتماد في شقه النظري على المنهج التحليلي الوصفي» و ذلك من 
احل تحليل ماهية التنافسية و علاقتها بالمتغيرات العالمية » و الوقوف على جحمل ما يرتبط بها » بالإضافة إلى 
عرض و وصف الوضع الراهن للتنافسية العربية » معوقاتما و سبل دعمها و تطويرها . 
كما تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة » فيما بخص دراسة حالة القدرة التنافسية الجزائر» من خلال عرض 
فرص و تحديات خلقها و تعزيزها على المستوى العربي و الدولي . 
حدود الدراسة : 
الموضوع الذي يتناوله هذا البحث و الخاص بإشكالية ترقية التنافسية العربية و منها الجزائرية سيقتصر على 
أهم الجوانب المكونة للتنافسية» هذه الأحيرة تكون منصبة بشكل أساسي على تنافسية الأمم أو الدول» و ليس 
على المستوى الجزئي أو بالأحرى تنافسية المؤسسة . بالإضافة فان هذا البحث لن يتطرق إلى حساب المؤشرات 
المكونة للتنافسية »حاصة تلك المتعلقة مؤشرات التنافسية الجزائرية» و هذا راحع إلى صعوبة تحقيق ذلك » لان هذه 
العملية تتطلب تحديد سلسلة زمنية معينة بالإضافة بيانات إحصائية شاملة » و هنا سيتم الاعتماد في التحليل على 
مؤشرات تم حسايها من قبل . 
أيضا فان الفصل الخاص بتنافسية الجزائر لم يتم التعرض فيه إلى مختلف الحالات و ميادين الدراسة» بل تم 
التر كيز على قطاعات اعتبرت كمفاتيح لتنافسية قوية مستقبلا. أما زمنيا فلقد تم الاعتماد بشكل رئيسي على 
بيانات و إحصائيات للفترة الممتدة بين سني 2000 و 2006. 
صعوبات البحث: 
تتمثل أهم الصعوبات الي تمت مواحهتها في إعداد هذا الببحث في تشعب الموضوع و تعدد أبعاده وحداثشه» 
لأن التنافسية مفهوم حديث يشمل العديد من الحالات المختلفة » حاصة و أنه تمت معالجحة هذا الموضو ع بالنسبة 
للعا لم العريي بشكل عام و تنافسية الجزائر بشكل حاص » إضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات و إحصائيات 
دقيقة و ال من شاما أن تخدم المؤشرات الي تسهم في تقييم الأداء التنافسي للدول » وكذا قلة المراحع العلمية الي 
تتناول بالدراسة و التحليل التنافسية العربية و الجزائرية . 


الدراسات السابقة : 
يعتمد الببحث على دراسات و بحوث سابقة حاصة الدولية منهاء و المتمثلة أساسا قي الميمات و المعاههد 
الدولية ال أحذت على عاتقها تناول موضوع التنافسية بالتحليل و الدراسة المعمقة» و الي من أهمها المعههمد 
الدولي للتنمية الإدارية و المنتدى الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى التقارير الي تصدرها الدول الي تعن .معرفة 
الوضع التنافسي لاقتصادياتما .أما عربيا فتقل الدراسات عن التنافسية كمفهوم حديث و شامل و الي تتعلق ببعض 
القطاعات المهمة في التنمية الشاملة» إلا لدى بعض المعاهد و الحكومات العربية الي بدأت متم بالتنافسية 
أما هذا الببحث » فجاء لحاولة المساهمة ق دراسة حوانب و جالات متعددة الي تمم التنافسية و البيئة الكلية 
العربية و تحليل الواقع التنافسي المشترك للدول العربية ججتمعة » مع الت ركيز بشكل أساسي على البنية المعرفية و 
التقانية العربية و دورها ق المساحمة ق رفع التنافسية العربية» بالإضافة إلى بعض الإحراءات الي من شاما أن 
تساعد العرب في تحاوز مرحلة التحديات الراهنة و هنا تكمن الإضافة المتواضعة و الطرح الجديد نوععاما »› 
حيث أن اغلب الدراسات الي اهتمت بالبلاد العربية ركزت على جحال معين للدراسة و التحليل . 
أما فيما يخص الحزائر» فلاشك أن هناك العديد من البحوث و الدراسات الي تناولت الجوانب المتعددة» و 
احتلافها يكمن في تناول بعض المواضيع بشيء من الت ركيز و التحليل» و فترة التحليل أيضا. كما أن هذا الببحث 
حاء لدراسة حوانب معينة كانت الدراسات فيها في بداياتما أو اما م تدرس بعد. 
حاور البحث: 
تم تقسيم هذا البحث إلى فصول ثلاث» جاء الفصل الأول منه للبحث ف التنافسية كمظهر حديد للعال» 
بالت ر كيز على أهم ما بميز البيغة العالمية المعاصرة» خحاصة الثورة العلمية و التقنية. هذا بالإضافة إلى التطرق إلى الإطار 
النظري لمفهوم التنافسية »و فيه درست التعاريف » الأنواع و القياس الكمي هذا المفهوم كمؤشر. كذلك تم 
التعرض ف هذا الفصل إلى وحهة النظر العربية حول التنافسية . 
اما الفصل الثاني فخصص لدراسة واقع التنافسية العربية و مستقبلها > حيث تم تحليل أداء الاقتصاديات 
العربية » من حيث ما يتمتع به من نقاط قوة » و من نقاط الضعف الي يعان منها » مع طرح أهم السياسات و 
المخطط الي بمكن أن تساعد في ترقية تنافسية الدول العربية بالاهتمام بأهم القطاعات المنتجة . وتم اقتراح 
إستراتيجية العمل العربي المشترك» الي من شاما أن تقوي الوضع التنافسي العربي كتكتل واحد» و الإمان أن 
قوة العرب إجالا تكمن في وحدتمم و تكاملهم. 
في حين الفصل الالث و الأحير» تم النظر فيه إلى واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرهاء أين تمت دراسة 
أداء الجزائر ق أهم المؤشرات الدولية الي تعكس الوضع الراهن لمختلف قطاعاتما مع ذكر لأهم أسباب ضعف 
أدائها ني بحمل هذه المؤشرات. هذه الأسباب سمحت لبحث أهم السبل و التوحهات الضرورية لتصحيح هذه 
الاحتلالات و الوضع التنافسي الراهن لتنافسية الجزائر . أما النقطة الأحيرة الي نوعا ما تم الت ركيز عليها هي 
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تلك الخاصة بالبدائل الممكنة للتكامل الاقتصادي العربي الذي قد ينظر إليه باستحالة تحقيقه أو انه لن يتم في 


وقت قريب . 


الفصل الأول : التنافسية كمدحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 
تمهید 

إن الملامح والاتحاهات الاقتصادية الحالية تفرض تحديا وحطرا كبيرا على مختلف اقتصاديات الدول وخحاصة منها 
الدول النامية منهاء ومذا يجب تفعيل وتنمية فعالية تنافسية الاقتصاد من احل مواجحهة تحديات للمنافسة العالمية. فأهمية 
التنافسية تكمن قي مواحهة جملة من التحديات و اغتنام عدد من الفرص › و هو حوهر مدى التحاوب مع النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد » بصفته إحدى حتميات القرن الجادي والعشرين. 

و أصبح من المعروف أن من أهم خحصائص النظام الاقتصادي العا مي الجحديد » هو الاجا المتزايد نحو تكوين 
التكتلات الاقتصادية العملاقة › ليكون نطاقا تتضاءل فيه أهمية الاقتصاد الذي يعمل .مفرده ق الدولة الواحدة عند رمسم 
السياسات الاقتصادية الي تتعامل مع العام الخارحي . بل يحل عله قي هذا امجال الإقليم الاقتصادي في جحموعه للحصول 
على اكبر مكاسب ممكنة من التجارة الدولية .و يشهد العام اليوم توحها نحو الإقليمية الي أمست ينظر إليها كعلاج 
للمشکلات الاقتصادية على الصعيد الدولي 

هذا و تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى أعظم القوى الكامنة الي تساهم ق تشكيل ملامح القرن 
الحادي والعشرين و غدت بسرعة ح ركا حيويا للنمو في الاقتصاد العالمي » وهي تؤهل الدول و الأمم الي تتميز بالإقدام 
و المبادرة نحو تحسين ظروف الحياة لمواطنيها » في جميع أنحاء العام » لمواجحهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بفاعليية 
كبر وبقدرة مبدعة . 

و ق ظل هذه المستجدات » برز موضوع التنافسية على الصعيد العالمي ليصبح من المواضيع الأشد حذبا لكل من 
المنظمات و الدول » و بات الكل يسعى للبحث عن مصادر التنافسية و سياسات الاستحواذ عليها » باعتبارها تعد من 
أهم مقومات البقاء » التفوق و التميز في ظلل ظروف المنافسة الدولية . فالتنافسية تسمح للباحثين عنها عن كيفيات 
التعامل مع ما يوفره النظام الاقتصادي العا مي الحديد من مزايا » و التقليل قدر الإمكان من سلبياته. 

و في هذا السياق يأ الفصل الأول من هذا البحث » لتكون بدايته من خلال المبحث الأول الذي يتعرض لأهم 
مستجدات البيئة العالمية و ميزاتما . في حين سيتناول المبحث الثاني معالجة الإطار المفاهيمي للتنافسية .أما الميحث الغالث 


من هذا الفصل» فهو حاص بالرؤية العربية للتنافسية و أهم الاهتمامات العربية فيما بخص هذا المفهوم . 


الفصل الأول : التنافسية كمدحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 
المبحث الأول: التنافسية في ظل المستجدات العالية 

تعتبر الديناميكية الخاصية الأساسية للبيغة العالمية المعاصرة › و ال تتأكد یوما بعد یوم بدلیل احتمال تبدل موازین 
القوى الاقتصادية » الأمر الذي يضع تلف دول العام على حك صعب و أمام مواحهة شرسة تحكمها قواعد حديدة 
للعبة التنافسية » قواعد صنعها الأقوياء لتكريس هيمنتهم و تفوقهم . 

هذا حصص المبحث الأول من هذا الفصل لبحث و عرض أهم تلك الخصائص و الملامح الي تأحذ طابعا عالميا 
و ها التأثير الكبير على النظام العا مي الجديدء و ال سوف تتم دراستها من خلال المطالب الثلاث التالية . 
المطلب الأول: السمات الأساسية للبيئة الاقتصادية العالمية 

لقد شهد الاقتصاد العالمي و لازال »> تطورات و تحولات بدرجة غير عادية من السرعة و التعقيد على مستوى 
جميع الأصعدة »و لعل من أهم ما ميزه هي ظاهرة كونية تتمثل في العولمة باعتبارها ظاهرة متعددة التأثيرات» و الي 
احتاحت البشرية بفضل تختلف آليانما ال سامت و سببت قي تذويب الحدود بين الدول المحتلفة و بالتالي انكماش 
البعدين الزمان و المكان . 

لذلك جاء المطلب الأول من هذا المبحث يدف تناول أهم تلك المظاهر المميزة للبيئة العالمية المعاصرة »› و الي 
تتمثل أساسا قي الاتحاه المتزايد نحو الاعتماد الدولي المتبادل » بالإضافة إلى ظهور أو بروز أنغاط حديدة من التقسيم الدولي 
للعمل و تعاظم وزن الشركات متعددة الجحنسيات . 
أولاً : تأكيد الاعتماد الدولي المتبادل 

لا بعكن اعتبار الاعتماد الدولي المتبادل ظاهرة حديثة » بل هي ظاهرة ها حذورها التاريخية » لكن الملفت للانتباه 
أا الخدت ق لار الأخرة طاا خا وک ا و ا ا و ی ا ا ا 
الجانب الاقتصادي منها »وال أثرت بشكل كبير على درحة اندماج الاقتصادات الوطنية. 

فالاعتماد الدولي المتبادل يعد من أهم ملامح العولمة اقتصاديا »الي كدت على حتمية ترابط واندماج ختلف 
الاقتصادات في نظام اقتصادي عال مي موحد »وبالتالي عالمية الأسواق .هذا الذي يسهم بشكل كبير ف إسقاط حاحز 
اللسافات بين الدول والقارات » مع ما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات وإمكانيات التأثير والتأثر المتبادلين بين ختلف دول 
العا" 

لذلك فان الاعتماد الدولي المتبادل يؤ كد صحة نقطة أساسية ومهمة »وهي استحالة بقاء » نمو وتطور إمكانيات 
وقدرات دولة معينة دون التعامل والاستفادة من مزايا دول أخحرى » وبالتالي عدم إمكانيتها الاستمرار .معزل عن الدول 


الأحرى. 


' عبد المطلب عبد الحميدء" النظام الاقتصادي العا مي الجديد و آفاقه المستقبلية بعد أحداث 11 سبتمير "» جحموعة النيل العربيةء الطبعة الأولى» القاهرة» 2003ء 
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فلا وجود للتبعية الاقتصادية وال تنطوي على تأثير أحد الطرفين على الآحر » وبالتالي يكون أحدهما تابعاً والآحر 
متبوعاً » لأن الاعتماد الدولي المتبادل يعن وجود تأثير من كلا الطرفين على الآحر بحيث يكون كلاهما تابعا ومتبوعا في 
ال 

وهنا تأ ظاهرتا الاندماج التجاري والاندماج ال مالي »كأبرز سمتين تميزان ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل و اللتين 
تقيسان حدة و شدة هذه الظاهرة . 
1- الاعتماد الدول المتبادل والاندماج التجاري : 

التجارة الدولية تعتبر أهم مصدر للاعتماد الدولي المتبادل » لأن نسبة كبيرة من الإنتاج والنمو تعتمد بشكل كبير 
على حجم الطلب العا لمي » بالإإضافة إلى ذلك فإن حجم المبادلات التجارية بين مختلف الدول في تزايد وتضاعف مستمرين 
> وهو ما سامت به العديد من العوامل » من أهمها الشر كات متعددة الجنسيات حيث بمثل حجم المبادلات التجارية هذا 
النوع من المنظمات ثلث حجم التجارة الدولية . 

لكن بالرغم من إيجابيات الاندماج التجاري على محتلف دول العا م » إلا أنه لا يخلو من سلبيات أو بالأحرى 
خاطر تتمثل في نشوء صدمات و أزمات تحارية يمكن أن تنتقل وتتفشى قي عدة مناطق بفعل حدة ترابط الاقتصادات العالمية 
. هذه الصدمات بمكن أن تكون ناجمة عن تغيرات ظرفية اقتصادية (انخفاض أم ارتفاع نسبة النمو) أو هيكلية ( تطور أو 
تقر انالف السة > بالاضافة إل تفر الساسات الافادية * 

لذلك فان الدول الأكثر انفتاحا » تكون احتمالات تعرضها للصدمات الخارحية أكبر» لكن يأ عامل التخحصص 
ليخفف من آثار التعرض فذه الصدمات» سواء أكان ذلك حغرافيا (توزيع المبادلات التجارية بين الدول ) أو كان 
هيكليا (توزيع المبادلات التجارية حسب المنتج ). بيد أنه إذا كانت درحجة تخصص الدول أقل » فإن ذلك سيضاعف في 
حدة الصدمات الخارجية » حاصة تلك الدول النامية الي تعتمد على للمواد الأولية ال تكون عرضة للتقلبات الظرفية 
بالإضافة إلى القطاعات الي تشهد منافسة شديدة » وهذا ينطبق بشكل أكبر على الدول الصناعية المتقدمة. 
2- الاعتماد الدولي المتبادل والاندماج المالي: 

فضلا على النمو المتسارع لحجم التجارة الدولية » فإن الميزة الأساسية لتنامي حدة الاعتماد الدولي المتبادل »هي 
زيادة حجم التدفقات الالية الدولية والمتدفقة في ختلف دول العالم» هذه التدفقات أصبحت عنصراً مهما ومصدرا أساسيا 
للاستثمار » بالإضافة إلى اعتبارها وسيلة فعالة لنقل التكنولوجيا وحافزا لتعميق دور الأسواق المالية من خلال الاستثمار 
الأحبي المباشر» الذي يعتبر خزونا للمهارات ورفع التكنولوجيا والتسهيل لدخول الأسواق الدولية. 

لذلك حلقت حاحة اكبر وبتزايد مستمر» للتمويل الدولي بالإضافة إلى التحرير المالي والتطور التقاني في محال 
الاتصالات أو أساليب الاتصالات نفسهاء بالإضافة إلى تقنيات التسيير الحديثة . أدى كل ذلك إلى تنويع الوسائل المالية 
والمتعاملين الاقتصاديين » إلا أنه ني الوقت نفسه تساهم نفس هذه العوامل إلى ح ركية سريعة للصدمات المالية“. 


سعيد النجار» " الاقتصاد العا مي و البلاد العربية في عقد التسعينيات "» دار الشروق» الطبعة الأولى» القاهرة» 1991ء ص : 53. 


Amina LAHRECHE - REVIL ," L'économie mondiale: Dossiers stratégiques" , édition la découverte , collection Repères , 
Paris , 2002 , p:54 
Ibid , p : 55. 
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ومنه أصبحت تكلفة التأحر على الارتباط بالعام» تكلفة عالية لأن التغير المالي والتنظطيمي يعكن أن يحسن 
تخصيص وتوجيه الموارد ويحتوي مخاطر الصدمات الخارحية. 

وهكذا فإن تزايد الترابط بين الدول عن طريق التجارة » كان يسير جنبا إلى حنب مع توثق الروابط المالية الي 
عرزت ورا مالعل الدرق عل افخاو" 
ثانياً : تطور التقسيم الدولي للعمل 

يتسم النظام الاقتصادي العا لمي الجديد بوحود أنغاط حديدة من تقسيم العمل الدولي» وقد ظهر ذلك حليا قي 
طبيعة المنتج الصناعي » حيث لم يعد قي إمكان دولة واحدة مهما كانت قدرهًا الذاتية أن تنفرد لوحدها بصنع هذا المنتج» 
وإنما أصبح من الشائع اليوم أن بحد العديد من المنتجات خاصة ذات التكنولوجيا الدقيقة والصناعية واليَ يتم تحميع 
مكوناتما في أكثر من دولة » بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع إحدى هذه المكونات . ومذا لم تصبح هناك 
نظرة تقليدية للتقسيم الدولي للعمل كما كان سابقا » بل أصبحت هناك نظرة متجددة باعتبار أن دول الجنوب أصبحت 
بدورها تتخصص ف تصنيع المنتجات بدل المواد الأولية » و بات هناك تقسيم للعمل حديد خاصة المتعلق بالدول 
الاس 

وبدأت الدعوة من قبل الدول الصناعية لإعادة تقسيم العمل الدولي» وتمدف من وراء ذلك إلى الاحتفاظ لنفسها 
.عيزة التحصص والتميز ق الصناعات الأحدث تكنولوجيا وذات التقانة المتقدمة » وفي نفس الوقت السعي نحو التخلي 
تدريجيا عن الصناعات المضرة بالبيئة . 

وقد أثبتت التجربة أن هذا النو ع الجديد من التقسيم »م يعد يتفق مع الواقع والمسألة هنا ليست جرد تحول الميزات 
النسبية في السلع الصناعية في بعض البلاد النامية »وإنما ما أحدثته الثورة التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جحديدة 
للتحصص . ويرحع ذلك إلى تعدد أنواع السلعة أو المنتج الواحد» حيث لم يعد هناك نوع واحد قي السيارات أو الأحهزة 
الإلكترونية »وإنما هناك العديد منها ومن هنا ظهر تقسيم العمل بين الدول المختلفة في نفس المنتج. 

ومنه أصبح من المألوف بل الغالب بالنسبة لعدد كبير من السلع الاستهلاكية المعمرة والآلات والمعدات » أن تظهر 
نفس السلعة في قائمة الصادرات و الواردات لنفس البلد » وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخحل الصناعة الواحدة . ببل 
أصبح من المألوف أن يتجزأً إنتاج السلعة الواحدة بين عدد من الدول » بحيث تتخصص كل دولة في حزء أو أكثر منهاء 
وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داحل سلعة واحدة » وقد أصبح هذا النوع من التخحصص من أهم مظاهر تقسيم العمل 
و ا ف ول اا 
ثالغا : تزايد دور الش ر كات متعددة الجدسيات 

لقد أصبحت الش ر كات متعددة الجحنسيات ظاهرة عالمية كدت بحق سيطرقًا و تأثيرها القوي و الديناميكي على 
ختلف حر كات الاقتصاد العالمي . و ما استمرار بقائها على الساحة الدولية إلا دليلا واضحا على نفوذها الواسع و قوقمها 


.25 : زینب حسین عوض الل" الاقتصاد الدولي "» الدار الجامعية » الإسكندرية » 1998 . ص‎ : 
” Banques de ressources interactives en sciences économiques et sociales, la division internationale du travail 
http;/lwww.Brises.org/notion/php/Notion/index/notID/120/notBranch/120#..consulte le 21/04/2005. 


سعيد النجار » مرجع سابق » ص : 18. 


1 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 

المالية المائلة من حهة» و شدة تأثيرها على عملية صنع القرار و المساحمة في اتخاذها على الميئات و المنظمات الدولية من 
حهة أحرى . 

1- أهية الش ر كات متعددة الجدسيات في الاقنصاد العالمي 

تعد الش ر كات متعددة الجحنسيات عور حذب أساسي لكل المتعاملين» و كمحرك أساسي لظاهرة العولمة . فههي 
تسيطر على جمحمل الإنتاج العالمي ف العديد من الأنشطة الاقتصادية و القطاعات خحاصة ف الال الصناعي و 
البيتر و كيماوي. و نما ساهم في ظاهرة ت ركز هذه القوة الاقتصادية » هو التطور التقان المذهل» و أصبح امتلاك أهم هذه 
الش ر كات للتكنولوجيا و التقنيات الحديثة» يعد قي حد ذاته ميزة تنافسية تعتمد عليها في التوسع و التوغل ف الأسواق 
الفرلة: 

و لقد ازدادت أحمية الش ر كات متعددة الجنسيات و تعاظم دورها ف العملية الاقتصادية العالمية » هو تطور و 
تنامي حجم الاستشمارات الأحنبية المباشرة »> مساهمة بذلك في العالمية. فهي بذلك تطور استراتيجيات متلفة الي تميزها 
عن غيرهاء و الي بدورها تعتبر كمعيار لتصنيف الش ر كات متعددة الجنسيات »> و الي بواسطتها تعمل على اكتساح 
الأسواق الدولية» معتبرة إياها سوقا عالمية واحدة »و آحذة في الاعتبار حصوصيات كل 0 

و لقد قامت بحلة ۴0۲111۸6 » بإصدار الترتيب العالمي لأكبر و أضخم الش ركات متعددة الجنسيات 
العالمية لسنة 2006 « و لقد حققت Royal , Wall Mart Stores «< Exxon Mobil ; ia J‏ 

Dutch Shell‏ » المداحيل السنوية التالية 339.938 › 315.654ر 306.731 مایون دولار على الترتیب . و 
هذا ما يؤ كد تمتعها بقدرة مالية حد قوية . 
2-أهداف الشر كات متعددة الجدسيات : 

هذا كله تعتبر الش ر كات متعددة الجنسيات أداة و عاملا حد هام ف تزايد الاعتماد الدولي المتبادل » و الي 
تبقى اغلبها متم ر كزة في دوها الأم . فمن بين 500 شركة رائدة ف الاقتصاد العالمي توحد 443 تنتمي إلى المناطق الأكثر 
تصنيعا في العام و هي الولايات المتحدة الأمريكية » اليابان و الاتحاد الأوروبي. و من بين مظاهر قوة و سلطة هذه 
الش ركات هو إمكانية تحوها إلى لوبيهات تؤثر بشكل مباشر على سياسات و قرارات الحكومات الوطنية .و في بعض 
الأحيان يمعكن هما أن تساهم قي تطوير و تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادات بلدانما الأم كالشركات اليابانية مثلاء و لا 
ا و اا ایا ا ا 

و ق ظل الش ر كات متعددة الجنسيات » تطور مفهوم العولة و هذا ما بميز النظام العالمي الجديد» فهي بذلك 
تشارك قي عملية تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل محمو ع اقتصادات العام » متأثرة بتزايد حجم الصفقات العابرة 
تخود اتو ات ج ا ت 


1 Serge d'Agostino ,"La mondialisation " , Bréal , Paris , 2002 , p-p:100-101. 

Fortune Global 500 , Full list ,at http://money-cnn.com/mag azines/fortune/global500/2006/full_list/ index.html.consulte le 
14/04/2007. 

? http:l/www.lesechos.fr/for;ation/entreprise_globale/art_entreprise_globale.htm. consulte le 05/07/2005. 

^ Nor-Eddine BEN FARHA ", Les multinationales et la mondialisation : Enjeux et perspectives pour Algérie" , éditions 
dahlab , Alger , 1999, p-p : 49-50 
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الرغبة في الاستشمار الأحبي الش ر كات متعددة الجنسيات » و إنشاء فروع هما قي مختلف مناطق العالم تدل على 
سعيها للبحث عن أحسن و امثل الشروط و الظروف » سواء تعلق الأمر بظروف الطلب ( تحسين التكلفة › الأمن أو 
الوصول إلى التكنولوجيا ) » أو البحث عن ظروف طلب ملائمة ( دحول أسواق جديدة » التقرب من المستهلك أو 
التنويع الدولي ) » بالإضافة إلى الببحث عن مكانة تنافسية حيدة من احل مواحهة المنافسة العالمية NEE‏ 
المطلب الثاني : تعاظم دور التكتلات الاقتصادية العملاقة و بروزها كقوى عالمية جديدة 

تعكس التكتلات الاقتصادية درحة عالية من كثافة الاعتماد الدولي التبادل و تقسيم العمل الدولي » بالإضافة إلى 
الاستشمارات و التجارة .ي نفس الوقت الذي تعمل فيه الش ر كات متعددة الجنسيات على إيجاد نوع من الترابط بين هذه 
التكتلات .و لعل ما يبين مدى تأثير هذه التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العا مي الجديد هو اما تمشل النسبة الأاكبر 
من دول العام و تسيطر على النصيب الأكبر كذلك من حجم التجارة العالمية . 

و من هذا المدحل بمكن التعرض في هذا المطلب إلى موضوع التكتلات الاقتصادية و تأثيرها على النظام الاقتصادي 
العا لمي الجديد » و ما اما شملت العام بقارته المختلفة » فانه يمكن التعامل مع الاتحاد الأوروبي من قارة أوروبا » و تكتل 
نافتا في أمريكا الشمالية و التكتل الخاص الآسيان و الأبيك في آسيا » نظرا لأا الأكبر و الأقوى تأثيرا. 
أولا: الاتحاد الأوروي 

يعتبر الاتحاد الأوروبي من أهم التكتلات الاقتصادية » لقوة إقتصادات الدول المكونة له والأكثر اكتمالا من حيث 
مراحل التطور والنضج. ولقد مرت المسيرة الأوروبية .مراحل عديدة على امتداد أكثر من 40 سنة » وكانت حطوات 
الو حدة الاقتصادية والمالية مرحلية تمدف إلى تحقيق التقارب بين اقتصادات الدول الأعضاء. 

ولفكرة أوضح سيتم التطرق للاتحاد الأوروبي من حيث مراحل التطور و إتمام هذا الاتحاد بالإضافة إلى الأهداف 
ال يرمي إلى تحقيقها. 

1 - الإمكانات ومراحل التطور 

أصبح التكتل الاقتصادي الأوروبي بي نظر العديد من الخبراء و المهتمين » أكبر قوة اقتصادية وأقوى تكتل 
اقتصادي عالمي» .ما عثله من مساهمة ق التجارة العالمية »ني حجم الناتج الإجمالي وبقوة بشرية تعدادها أكنر من 456 
یرن ف 2004 

ويلاحظ أن وصول التكتل الاقتصادي الأوروبي إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي و الإعلان عنه ق أول حانفي من 
سنة 1993 قد تحقق » بعد أن مر بعدة مراحل قاربت الخمسين عاما. فقبل اكتماله حرج اقتراح توحيد السيطرة على 
إنتاج الفحم والحديد في أوروبا و إعلان معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب ببمدف الوصول إلى سوق 
أوروبية مشت ر كة قي هاتين السلعتين الإستراتيجيتين » و كان ذلك في الثامن عشر من شهر أفريل من سنة 1951 مكونة 
من ستة دول هي بلجيكا » فرنسا » الانيا » هولندا و لوكسمبورخ” 


' Jean-Louis MUCCHIELLI ,"Multinationales et mondialisation" , éditions du seuil , Paris ,1998, P-P : 134-135. 
 http:/europa.eu.int/comm/eurostat/sturcturalindicators 


أسامة المحدوب "٠‏ العولة و الإقليمية" » الطبعة الأول » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » 2001 » ص : 57. 


الفصل الأول : التنافسية كمدحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 

وحاءت معاهدة روما الموقعة في 25 مارس من 1957 ليتم الاتفاق على إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبيية 
وأيضا إنشاء الجحماعة الأوروبية للطاقة الذرية » ليتم مع حلول الأول من حويلية من سنة 1967 دمج الاتفاقيات الثلاثة 
السابقة قي منظمة واحدة هي الجحماعة الأوروبية. وبعد مرور عام واحد فقط على ذلك »تم إنشاء الاتحاد الجم ركي وإتباع 
سياسة زراعية مشت ركة ليصبح عدد الدول الأعضاء اثني عشر دولة عضو سنة 1986 1 

ثم دحل النظام الأوروبي مرحلته الأحيرة »تم التوصل لعقد معاهدة ماستريخت للق حالة الاتحاد » وتوحيد لوائح 
الأسواق وصهر العملات الأوروبية في عملة واحدة . هذه المعاهدة وقعت ق السابع من فبراير عام 1992 ودحلت حيز 
التنفيذ في الفاتح من نوفمبر من سنة 1993 

ومنذ ذلك التاريخ » توالت طلبات انضمام الدول الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي» ليصل عدد المنضمين خمسة 
وعشرون دولة (25) سنة 2005 » حاصة دول أوروبا الشرقية » ورغبة العديد منها الانضمام الى هذا العملاق » و هذا 
ما سيشهده العام 2007 بانضمام كل من رومانيا و بلغاريا ليصبح بذلك عدد الدول المنضمة سبع و عشرون( 27 
)دولة حاصة تر كيا ال لازالت تسعى إلى هذا الهمدف من خلال المفاوضات المستمرة مع دول الاتححاد الأوروبي و 
قبوطها كدولة عضوة » هما الإمكانيات والقدرة على أن تضيف بعدا جحديدا هذا النظام الاقتصادي. 
2- أهم أهداف التكتل الأوروي 

بعد ما تم تناوله في مراحل تطور وتحول للاتحاد الأوروبي» فإنه من المهم التعرض إلى أهم أهدافه و ما وراء هذا 
التكتل الأورويي هو في الأساس الوحدة الأوروبية في شن الجالات خحاصة الاقتصادية منها > وجعل قوة البلدان الأوروبية 
في اتحادها » وهو الهدف الرئيسي من كل هذه المراحل التأسيسية » دون إهمال نقطة أساسية ق كل هذا وهي وحوب أن 
تكون هذه الدول المنضمة والراغبة في الانضمام متمتعة .معايير اقتصادية وحن لقافية معينة. 

من أهم الأهداف الاقتصادية للاتحاد الأوروبي هي تلك المتعلقة بتحقيق وتطبيق سياسات نقدية مناسبة لتحقيق 
استقرار نقدي في أوروبا »وبالتالي السعي إلى وحدة نقدية أوروبية » وإضافة بنك م ركزي أوروبي. هذا بالإضافة إلى 
العمل بفعالية لتخحفيض معدلات التضخم » زيادة معدلات النمو وحفض نسبة البطالة ومراقبة نسب العجز في الميزانييات 
الأوروبية لإحداث الاستقرار و الرواج لمطلوبين “ 

هذا دون تحاهل الجانبين السياسي والأمي «والذين يأتيان من أولويات الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إرساء 
المبادئ والمصاح السياسية المشت ركة ودعمها داحل الأطراف المنضمة » والتعهد لضمان الاستقرار الأمني. وستكون 
القرارات السريعة الحماعية في السياسة الخارحية هي أصعب القرارات جيعاء وكيفية التعامل مع المشكلات والأزمات 
الدولية” 


عبد المطلب عبد الحميد » مرحع سابق » ص : 123. 


أسامة المجدوب » مرحع سابق » ص : 62 . 


3 Pascal FONTAINE , 12 leçons sur l'Europe" , documentation européenne, union européenne , Bruxelles, 2003 , p:8. 
.126 : عبد المطلب عبد الحميد» مرحع سابق » ص‎ “ 
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الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج قي النظام الاقتصادي العالمي 

ويلعب الحانب التقان و العلمي الدور الأكبر ق أولويات الاتحاد الأوروبي »حيث بلغت النفقات الحلية الإجالية 
للببحث و التطوير سنة 2001 » 1.93 % من إجمالي الناتج امحلي ." 
ثانياً: التكتلات الأمريكية 

أدى قيام المبادرات الدولية الداعية إلى الإقليمية وتقييم المزايا المتوحاة من هذه العملية مع ما يتطلبه الوضع الراهنء 
من إعادة نظر و دراسة أكثر في جالات تفوق جحموعة من الدول قي شكل تكتل إقليمي موحد» كل هذه العوامل أدت 
بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التفكير في تحمع إقليمي حاص ها يعزز من قدرانما التنافسية المهددة حاصة من قبل الدول 
الآسيوية .و من هنا كان ميلاد تكتل اقتصادي قائم على عامل وحدة الإقليم وهو تكتل النافتا. 

تكتل النافتا 4/۴74 وهي الححروف الأول لاتفاقية التجارة الححرة لأمريكا الشمالية N0۸11‏ 
AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT‏ وهنا يظهر الفرق بين هذا التكتل والاتحاد الأوروبي › 
حيث يعتبر الأول محدود ضمن اتفاقية للتجارة الحرة ولا يتعداها ليشمل إقامة اتحاد جم ركي أو سوق مشت ركة .و هو يضم 
کا ی راف ا ا 

وقي الآ إلقاء للضوء على هذا التكتل الاقنصادي من خلال أبعاد الاتفاقية وتطورها. 
1-أبعاد الاتفاقية : 

بدأ سريان هذه الاتفاقية في الفاتح من حانفي من سنة 1994 «والمكونة كما ذكر سابقا من دول أمريكا 
الشمالية وما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إضافة إلى المكسيك » وقد تناولت التحرير التصاعدي لتجحارة السلع 
ا RR‏ و اا 

بذلك أصبح هذا التكتل الاقتصادي من أكبر التكتلات العالمية بعد الاتحاد الأوروبي من ناحية الحجحم 
والإمكانيات» خاصة وأن أكبر عضو فيه يتمثل قي الولايات المتحدة الأمريكية ذات الوزن الاقتصادي الضخم والققدرة 
التكنولوجية ذات مستوى جد متفوق. 

وناهيك عن الأهداف الاقتصادية الي تسعى اتفاقية النافتا إلى تحقيقها » فإن من أهمها هي تلك المتعلقة بزيادة 
قدرة دول التكتل على مواحهة والتعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية الأحرى من خلال العمل على تحقيق المزايا 
التنافسية قي عدة بحالات» لمواحهة صادرات هذه التكتلات بالإضافة إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى قيادة 


4 
الاقتصاد العالمي وفرض هيمنتها . 


1 Annuaire Eurostat 2004,//epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY _OFFPUB/KS-CD-04-001/FR/KS-CD-04-011-FR.PDF 
.consulte le 09/07/2005. 
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الفصل الأول : التنافسية كمدحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 
2-تطور اتفاقية النافتا: 

أسهمت اتفاقية النافتا إلى ظهور وبروز مبادرة أحرى وهي مبادرة أكثر توسعا من الأولى» حيث م تكتف هنا 
الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة دول مكونة هذا التكتل » بل زادت لديها رغبة شديدة في إقامة منطققة تجحارة حرة 
للأمريكتين بغرض توسيع وتعميق التكامل الاقتصادي ثي نصف الكرة الغربي . 

وهذا ما يؤكده السيد ""'هنري كيسنجر"' : " أن قيام نظام تحارة حرة في نصف الكرة الغفربي يبدأ بنافقاء 
سيكون الخطوة الأولى نحو النظام العا مي الجديد» وسيعطي الولايات المتحدة الأمريكية دورا » ويجعلها مساهما رئيسيا في 
حال التنمية الاقتصادية الدولية » فإن نصف الكرة الغربية بأسواقه الكبيرة اکن اقا ر ا 

ولتحقيق هذا الهدف انطلقت مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق ""'جورج بوش "لنصف الكرة الغربي الي تضم 
كافة دول الأمريكتين» وانطلاقا من هذه المبادرة اتفقت 34 دولة لاتينية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في شهر 
كر عام 1994 على تام فة اة رة ركن واي ان ن 2005 
ثالفاً : التكتلات الآسيوية 

باتت دول جنوب شرق آسيا على وجه التحديد تمثل تمديدا كبيرا وا و ا ل الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية» وما تمثله هاتان المجموعتان من أكبر وأقوى تكتلين اقتصاديين عالميين» فلماذا كل هذا الخوف 
من هذه الدول؟ 

ووا کر ا ا و ذات إقتصادات تتمتع بالقوة والهجومية قي نفس الوقت » وأسهمت بإمكانياقا 
وقدراتما العالية في جعلها ذات تنافسية عالية » و أصبحت مشار كتها في التحارة الدولية أكثر وا خحاصة بي ظل تزايد 
معدلات النمو الاقتصادية. 

و ضمن أهم التكتلات الآسيوية يوحد وران أساسيان وهما: رابطة حنوب شرق آسيا المعروفة باسم آسيان 
وجماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة احتصارا باسم آبيك 4۲8€ وهنا عرض لأبرز ما يتعلق هذين 
التكتلين. 
1-رابطة جنوب شرق آسیا ۸8٤AN‏ : 

هذا التكتل جاء مبادرة من رئيس وزراء ماليزيا ت يوليو عام 1990 » والذي أحذ طابعا اقتصاديا ججاريا بعد أن 
أنشغت هذه الرابطة كنوع من الحلف السياسي سنة 1967 و هو مكون من عشرة دول هي : تایلاند »سنغافورة» 
ماليزياء بروناي » إندونيسيا » الفيليبين » فيتنام » مينامار »اللاووس » و كمبوديا “وجاءت هذه الرابطة لحاربة مواجهة 
السياسات الحمائية تجاه صادراتا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا »الأمر الذي جعل منها بحق تكتلا اقتصاديا 
له وزنه في الاقتصاد العا مي ودور متزايد ف حجم التجارة الدولية. 


مركز الدراسات العربي الأوروبي » "التحديات الاقتصادية للعا م العربي في مواحهة التكنلات الدولية "» الطبعة الأول » باريس » 1995 » ص : 267 . 
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الفصل الأول : التنافسية كمدحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 

سنة 2004 بلغ عدد السكان أكثر من 549 مليون نسمة والناتج الحلي الإججمالي 800 مليون دولار 
2- جاعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية 

هذه الجحماعة أو هذا النوع من الأنظمة »حاء ليو كد مرة ثانية على أن دول منطقة آسيا أصبحت تشكل بحق 
E a O ra SON N LE E ARON SL‏ 
احتياحات الاقتصاد الأمريكي تقتضي التحرك في كافة الاتجاهات ف العام حيثما وحدت تلك المصالح» من هذا المنطلق 
فان سياسات أمريكا تتحول نحو قارة آسيا »بعد أن كانت تت ركز في أوربا لاحتواء الاتحاد السوفيات في عهد الحرب 


2 
الباردة " 


فنتيجة لذلك » أصبحت آسيا تعد من أهم وأكبر الأسواق الدولية المتميزة بسرعة النمو وأكثر التكنولوحيات 
تقدما » وبالتالي تسعى أهم الاقتصادات الدولية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ٬لتبحث‏ عن استغلال هذه السوق 
الضخمة واقتناص أكبر الفرص لحصة سوقية اكبر في القارة الآسيوية. 

و تقترب فكرة هذه الجحماعة من النادي الاقتصادي أو المنتدى الذي يتم التشاور فيه حول مسائل التجارة الدولية 
رقيو اعا لااد لكا در ر قن س فا ها ره اع ا هن وا فن اللات 
الإقليمية كل من منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا » بالإضافة إلى دول أحرى لتشكل 21 اقتصادا عضوا»› 
باعتبار أن التعامل هو قي المسائل الاقتصادية و التجارية البحتة . 

في هذه المحموعة الي تم أنشاؤها عام 1989 لتنمية التكامل الاقتصادي قي منطقة الباسيفيك و ضمان استدامة 
النمو الاقتصادي في دوها “بالإضافة إلى عدد السكان الذي بلغ مليارا و 310 ملاين نسمة ” 
اللطلب الثالث: التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 

قي ظل التوحه العالمي نحو اقتصادات المعرفة الي تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة » أصبحت تكنولوحيا 
الإعلام و الاتصال وسيلة بقاء و أداة لا يكن الاستغناء عنها في عالم منفتح يعتمد القدرة التنافسية معيارا للتققدم و 
الازدهار » و أحد حر كات النمو » باعتبار أن العلم ثروة لا تنضب .هذه الحقيقة سوف يحاول هذا المطلب تبيان تعاظم 


أهمية المعرفة قي الاقتصاد حي غدت ”مة اقتصاد القرن الحادي و العشرين هي الاقتصاد لبي على المعرفة 


1 Association of southeast asian nations, Asean Statistical Yearbook , 2004 . at 
http://www.aseansec.org/statistics%202004/01_population.pdf.consulte le 09/07/2005. 
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* Asia - Pacific Economic Cooperation , frequently asked questions , at :http:/www.apec.org/apec/tools/faqs.html#Q1. 
consulte le 09/07/20053. 
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Asia — Pacific Economic Cooperation , General economic indicators , at 
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الفصل الأول : التنافسية كمدحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 
أولا : القرن الجديد والمعلوماتية 

يشهد العام تحولات حذرية قي عدة جحالات تصادف الألفية الثالثة »ومن بين هذه التحولات توحه الاقتصاد 
بشكل ملحوظ نحو امعرفة أكثر من أي وقت مضى » ليصبح اقتصادا مبنيا على المعرفة » أين تلعب المعلوماتية دوراً حيويا 
وحد فعالا في تأكيد و تعميق هذا المفهوم. 

وهذا سيتم تناول هذا الجانب من خلال التطرق إلى أهم ما بيز القرن الجديد. 

1- بروز اقتصاد المعرفة : 

أضحت أهمية المعلومات و المعرفة تتعاظم أكثر فأكثر قي الاقتصاد و المحتمع ككل »> مما أدى الى بروز ظاهرة 
الاعتماد المتزايد على المعلومات العلمية والتكنولوجية »وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قي تطبيقات 
متنوعة في جميع جحالات الإدارة والاقتصاد .و غدت ح ركا حيويا للنمو في الاقتصاد العالمي و هو ما أدى إلى ولادة و 
تشييد بى اقتصاد جحديد الا وهو اقتصاد المعرفة . 

و قي ظل اقتصاد المعرفة تحولت المعلومات إلى أهم سلعة قي الجتمع » وقد تم تحويل المعارف العلمية إلى الشكل 
الرقمي وأصبح تنظيم المعلومات وحدمات المعلومات من أهم العناصر الأساسية لاقتصاد المعرفة »النتيجة الي أدت الى 
الى انه م يعد الاقتصاد معنيا فقط بالبضائع أي بالتبادل التجاري للمنتجحات الادية » بل ازداد اعتماده على تقدم 
الخدمات » وبالتالي اكتسب الاقتصاد ”مة حديدة وهي إنتاج وتسويق وبيع الخدمات والمعلومات . 

أ- مفهوم اقتصاد المعرفة: 

اقتصاد المعرفة هو جحال بحثي حديد نشأً » نما وتطور مع الاعتقاد أو التأكد المترايد لأهمية الدور المتنامي لقيمة 
المعرفة » واعتبارها كأساس لتنافسية المؤسسة والدولة في نفس الوقت.ويعرفه محمد دياب في مقاله الإلكترون" اقتصاد 
المعرفة» ين نحن منه ؟" :" على أنه فرع حديد من فروع العلوم الاقتصادية ظهر في الآونة الأحيرة » والذي يقوم على فهم 
حديد أكثر عمقا لدور المعرفة و رأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم الجتمع. "" 

هذا التعريف يو كد أهمية المعلومة وال أصبحت موردا أساسيا من الموارد الاقتصادية » و أصبح الرأس المال 
المعلومات العنصر الأساسي في النمو الاقتصادي العالمي . و يعرف اقتصاد المعرفة أيضا » على أنه نظام اقتصادي ثل فيه 
العلم الكمي و النوعي عنصر الإنتاج الأساسي و القوة الرافعة الرئيسية لتكوين الثروة 

و حاء الدكتور صاخ سام زرنوقة قي مقال له في حريدة الأهرام الالكترونية » تحت عنوان" قراءة قي اقتصاد 
المعرفة "» ليعرف هذا الاقتصاد على انه : " الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة » و معى ذلك 
أن المعرفة تشكل مكونا أساسيا في القيمة الإنتاجية 8 

ا محمد دياب »"اقتصاد المعرفة أين نحن منه ؟ ":منشورة على الموقع الالكتر ون :1۸ .»۸.0۸/۶1 gعاھط ww.‏ س//:1pا‏ تم الاطلا ع علیھا في 
12 

آمال حاج عيسى و هواري معراج » "دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين قدرات المؤسسة الاقتصادية الجزائرية "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات الملتقى الوطيي 
الأول حول المؤسسة الاقتصادية الحزائرية و تحديات المناخ الاقتصادي الجحديد .23/22 افريل 2003 » حامعة سعد دحلب بالبليدة.. 


صالح سالم زرنوقة »"قراءة في اقتصاد المعرفة"» منشورة على للموقع الالكتر ون :eek0.htnس/http:N/acqss.ahram.org.eg/ahraım/2001/1/1 ê‏ 
الاطلا ع عليها في 2005/07/12. 
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و الملاحظ في كل ما سبق من تعريف اقتصاد المعرفة » أن اغلب التعاريف تتفق على أن العنصر الأساسي في هذا 
الاقتصاد هو المعرفة » و بالتالي بعكن تعريف اقتصاد المعرفة على انه العلم الذي يبحث عن تحقيق أو كيفية تحقيق الرفاه 
الاجتماعي من خلال الاعتماد الكبير على عنصر المعرفة و تكنولوجيا المعلومات بشكل عام »و استثمارهما بشكل أو 
بطريقة تعمل على رفع القدرة التنافسية » و جعلها احد أهم حر كات النمو الاقتصادي . 
ب- دورة المعرفة : 

يعتمد اقتصاد المعرفة على دورة المعرفة » و هي بدورها تنقسم إلى ثلاثة مراحل أساسية » أوطها مرحلة توليد المعرفة 
و استفمارها »و هي تتحدد بشكل ريسي على جحمل شبكات العرفة الي تنغير فيها المعلومات بععدلات سريعة » مها 
شبكات الحامعات » شبكات مراكز الببحث و شبكات مؤسسات المعلومات. 

أما المرحلة الثانية » فتتمثل ف مرحلة نشر المعرفة » و ذلك من خلال برامج الشدريب » التعليم و الإععلام. و 
كمرحلة ثالثة و أحيرة هي مرحلة استخدام المعرفة استخداما امثلا و أفضل» مع ضرورة الت ركيز على المهارات » المعارف 
E‏ 
2- تكنولوجيا المعلومات كأداة لتحقيق عالمية الاقتصاد: 

تعد تكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد المعرفة »وال تظهر أكثر حلاء في الاستعمال الملكنشف 
والضروري لمختلف البرججيات كقطاع رئيسي في قطاع المعلوماتية. قطاع المعلوماتية الذي يعتبر أداة اقتصاد المعرفة ووسيلة 
لتسهيل التواصل والترابط والتعاون » بالإضافة إلى كونه نشاطا قطاعيا يعتمد على المعلومات وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات . 
أ -تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الثورة الثالغة: 

لقد أصبح من المسلم به »أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تثل حاليا ثورة صناعية ثالثة بكل ما تحمله هذه 
الثورة من تحولات وقفزات علمية ومعرفية عالية المستوى والتقانة .وأصبح المشكل الأساسي لمختلف دول العام هو كيفية 
التعامل وتسيير الكم المائل من المعلومات المتدفقة. هذه المعلومات الي كانت في الماضي يشكو العا م من ندرتما و شهها. 
ولعل أهم النتائج الي أفرزنما هذه الثورة هي السرعة الفائقة وهي أهم عناصر الفعالية حيث مُا العامل الرئيسي لنجاح أي 
قزار ان فى أهدافة بذلك رلك هناك فهرم جديد امان رسين آلا وغاغاملا الزمان والكان > ابرلد عة رار 
جحديدة تفرض على الفاعلين الدوليين التكيف معها. 


أ يوسف احمد احمد و آحرون »" التعاون الاقتصادي العربي و آفاق المستقبل" » امو سسة العربية » الأردن » 2001 » ص : 268. 


حي محمد مسعد » "ظاهرة العولمة : الأوهام و الحقائق" » دار المطبوعات الجامعية » الإسكندرية > 2004 » ص : 23. 
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لذلك فإن هذه الثورة العلمية -حاصة المعلوماتية منها- سامت بشكل كبير في حلق منظومة معلوماتية تسمح 
بولو ج اقتصاد جديد »اقتصاد مبيٰ على المعرفة كأساس أو دعامة للنمو الاقتصادي والاجتماعي» وما هذه المنظومة من تأثير 
مباشر على مختلف مكونات النظام العا لمي وهو ما يوضحه الشكل التالي: 
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الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاا> 
ب-نتائج الثورة المعلوماتية: 

ادى التقدم المائل وحد المتسار ع في المنظومة المعلوماتية العالمية » إلى المساحمة في التسريع من تأكيد عالمية 
النظام الاقتصادي و لعل من أهم ما ترتب عن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» هو ظاهرة تعميق اللامح 
الأساسية للعولة » وال من أهمها زيادة ترابط أجزاء العا م المختلفة وبالتالي زيادة الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي 
الدولي المتبادل من خلال النمو المتعاظم لحجم التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية الدولية .هذا النمو ناتج أساسا من 
فيض و وفرة المعلومات و تقنيات الاتصالات الحديثة المبتكرة. 

هذا بالإضافة إلى اعتبار المعرفة والمعلومات ممما الدور الحوري قي العملية الإنتاحية بشكل عام »وذلك لإيجاد 
الأهمية النسبية هذه العناصر الإنتاجية غير العينية وربطها مباشرة بعملية الإنتاج » وهو ما أدى إلى تحقيق زيادات في 
إنتاحية العمل ووصلت إلى مستويات ا كما انعكست الثورة العلمية على ظهور أغاط حديدة لتقسيم 
العمل الدولي كما تمت الإشارة إليها سابقاء دون تحاهل التغيرات الميكلية في القطاع الصناعي حاصة تلك المتعلقة 
بإقامة و سرعة تطوير الصناعات الحديدة ذات التكنولوجيا العالية والتقانة حد المعقدة الي تتم ركز أساسا ق الدول 
المتقدمة التقنية .فحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 0€± » تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
نحو 15 % » %25 حي 40 % من نسبة النمو للناتج الحلي الإجمالي ”كل هذه التتائج أو الانعكاسات الناتة 
عن ثورة المعلومات وتقنيات الاتصالات » أدت إلى تعميق عالمية الاقتصاد خحاصة و أن هذه الصناعة بتطويرها الدائم 
لأساليب مبتكرة وجحاوز معدل نمو هذا النوع من الصناعات » و ما يرتبط جا من منتجات و حدمات و نشاطات 
اقتصادية عالية» هذا المعدل يتجاوز بكثير معدل النمو السنوي لكل من السكان والناتج الإجمالي والصناعات التقليدية 


وهذا ما يمثله أحسن تمثيل المنحن البيان التالي: 


أ محمد صفوت قابل »" الدول النامية و العولمة "» الدار الجامعية » القاهرة » 2004/2003 » ص : 29. 
Anis BOUAYAD , "Stratégie pour la France" , economica , Paris , 2003 , p-p 37-38.‏ 
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الشكل رقم ر 02/ 01) :نسبة معدل النمو السنوي لتقنية المعلومات و الاتصالات و مقارنتها معدل النمو 
السنوي للسكان و الناتج الإجالي و الصناعات التقليدية في العام في الفترة 2000-1996. 


کا 


المصدر : إبراهيم بخن » "صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و علاقتها بتنمية و تطوير الآداء "» مداحلة 
قدمت ضمن فعاليات امور العلمي الدولي حول الآداء المتميز للمنظمات و الحكومات » 10/09 مارس » حامعة 
ورقلة » الجزائر . 
ثانيا: مؤشرات التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 

لم يعد هناك جال للشك بأن عالم اليوم هو عام يعيش مرحلة حديدة من التطور المعرق والتقان الهائلين › 
أهم ما ميزه انفجار معرئي ضخم تلعب فيه تكنولوجيا المعلومات دورا حد مهم يتمثل في كيفية إدارة والسيطرة على 
هذا الكم المائل من المعلومات» إضافة إلى تطور في وسائل الاتصال إلى تقنيات وأساليب أكثر حداثه ودقة. 

وهنا حكن ذكر أهم تلك المؤشرات المميزة لعصر ثورة المعلومات وتكنولوجيات الاتصال. 
1-ميلاد مجتمع المعلومات (المعرفة) 

هل نحن في بداية عصر جحديد عصر جتمعات المعرفة؟ هو سؤال يحمل في معناه تأكيد على ميلاد جتمع المعرفة 
طرحه المدير العام لمنظمة اليو نسكو »11۲ء101 0١۸1ء1هK‏ » والذي حسب رأيه أن هذا العصر يشهد ثورة 
صناعية ثالثة مثلة قي تكنولوحيا حديدة وهي تكنولوجيا فكرية وثقافية أساسا » أدججت المعرفة في النشاط الإنسان › 
النمو والتحولات الاجتماعية . هذه العلاقة التفاعلية الي زادت وتعقدت بين تكنولوجيا الاتصال أو المعلوماتية و بين 
مختلف قطاعات الحتمع و أصبح يطلق على الحتمعات المتطورة تكنولوجيا بجتمعات المعلومات ' 

وتأق المبادرات الدولية الي تعن بالمعلوماتية ودورها الحاسم ق نمو ورقي ايحتمعات» كدليل بارز على بروز 
مثل هذه الحتمعات . وتأتى القمة العالمية حول ججتمع المعلومات في تونس الي أقيمت بي الفترة بين 16 و 18 من 
نوفمير من سنة 2005 و هي مرحلة ثانية للقمة الي انعقدت في جنيف في سويسرا ي الفترة بين 17 و 30 من 


1 El Watan ," Vers les sociétés du savoir " , mercredi 16 novembre 2005, n 4561.. 
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هذه القمة تمدف حسب المنظمين إلى إحداث أو البحث عن وسائل لربط جيع أحزاء العالم بشبكة 
الانترنت سنة 2015 خاصة شعوب دول العام الثالث .هذا بالإضافة إلى مناقشة الحد من سيطرة الجانب الأمريكي 
من تسيير شبكة الانترنت » والمساهمة في تمويل مشروع الصندوق العا مي للتضامن الرقمي من احل تمكن دول العام 
الثالث من استعمال تكنولوجيا ارماك ااال" 

2- زيادة أهمية تكنولو جيا الاتصال 

لقد أصبحت تكنولوحيا الاتصال ثورة بحد ذاتما و نتائج ثورة الاتصالات هذه عميقة بقدر ما هي معقدة 
و الحكومات بحبرة على التفاعل معها » و هي تتراوح من الاعتماد على البئ التحتية للشبكة من احل اللمو 
الاحتماعي و الرفاه» إلى التغيرات قي النظام الاقتصادي العالمي. تتحول الشبكات الرقمية تحولا سريعا إلى أدوات 
قوة » و سوف يكون الوصول إلى الشبكات هو المفتاح للعب دور قي الاقتصاد O‏ لسرعة تبمادل 
المعلومات بين مواقع العمل المختلفة داحل المؤسسة الواحدة و بين المؤسسات و زيادة أهمية شبكة المعلومات و حي 
عملية اتخذ القرار » لم تعد تعتمد على المعلومات المتوافرة داحل المنشاة فقط » بل أصبحت تتعدى حيطها» و قد 
أضفى كل من انفجار المعلومات و ثورة الاتصالات بشكل عام طابعا دوليا على كافة وسائل الإعلام. 
الغا تحدي التجارة الإلكترونية: 

تعد التجارة الإلكترونية من أهم ما بميز الاقتصاد الحديد أو الاقتصاد الرقمي من حيث استعماها 
لتكنولوجحيات وآليات تقانية حديثة في محتلف مراحل العملية الاقتصادية › وال بدورها سامت قي خلق نوع جحديد 
من السلع والخدمات فحواها وقوامها معرقي و ليس ماديا 
1- تنامي حجم التجارة الإلكترونية عالميا 

ظهرت التجارة الإلكترونية بفعل ثورة الاتصالات والمعلوماتية › حدثة بذلك تحولا نوعيا ف المبادلات 
التجارية التقليدية متأثرة بتطور تكنولوجيا الاتصالات وخحصوصا الشبكات الرقمية الي سامت ف تقدم البى التحتية 
الإلكترونية. 

والتعاملات التجارية عبر الانترنت لي تزايد مستمر » فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية 2.8 تريليون دولار 
وهذا عام 2004 “© وحسب إحصائيات أخرى قدر معدل النمو السنوي لاقتصادات الانترنت في أوربا 87 بالمائة 
حي سنة 2004 » ويشكل هذا النوع من الاقتصادات في بعض البلدان الأوروبية ممن 6 % إلى 9 % من 
إجالي الناتج الحلي“. 


Majid MAKEDHI," Comment faciliter l'accês aux TIC 2?" „article dans le quotidien El Watan ,le 16/11/2005 , n 4561‏ 1 
جوزيف س ناي و جون . د دوناهيو »" الحكم في عالم يتجه نحو العولمة " » تعريب محمد شريف الطرح » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى» المملكة العربية 
1522002 
لوتر »" 2.8 تريليون دولار حجم التجارة الالكترونية بين الشركات هذا العام "» منشورة على الموقع الالكترون : 
http :/www.almotamar.ne/news / category22.htm: 10/10/04t‏ م الط ع عليها في 2005/07/12. 
http:/lwww.daralhayat.com/Science_tech/Fev2005‏ ® 
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لكن بالرغم من التزايد المضطرد لحجم التجارة الإلكترونية عالمياء إلا أنه مقارنة بحجم التجارة التقليدية فإن 
ذلك لا ثل سوى نسبة ضئيلة ويعزى هذا الإسهام الضئيل إلى أزمة ثقة في وسائل وطرق الدفع .ويرتقب حدوث 
اتساع كبير ف رقعة استعمال التجارة الإلكترونية مع تنامي برامج تأمين وحاية استعمال بطاقات الدفع ومنح الجال 
امم استخدام ما يسمى بالنقود الالكترونة' 
2- أهمية التجارة الالكترونية: 

أمام واقع و مفرزات عصر التقنية العالية واستعمال وسائلها » وفي ظل متطلبات التجارة الدولية بتحرير 
تحارة السلع والخدمات » ولا توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات التنافس فإن جاهلها يعدو مغالاة في 
الحافظة على الأنماط التقليدية الي يرى الباحثون أا لن تصمد طويلا بسبب أن بنية تنفيذها تحولت شيا فشيئاً حو 
استخدام الوسائل الالكترونية » وتحاهل التعامل الكترونيا يعي امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا 
اللؤسسات .مختلف أنشطتها . 

وتظهر أهمية اللجوء إلى التحارة الإلكترونية و اعتبارها نمطا رئيسيا للنشاط التجحاري في عصر المعلومات 
فائق السرعة »يي أا تعد حاحة ملحة من أحل توافق الأنماط التجارية مع مات و سلوكيات هذا العصر 
أمكنت من إحداث تغيير شامل ف طريقة آداء الخدمة » عرض المنتج و تحقيق العرض الشامل يارات السوق 

فالتجارة الإلكترونية .ما تتطلبه من بى تحتية تقنية و استراتيجيات مالية لتسويقها و إدارة علاقات اتصال 
بالآحرين لتتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف اليادين» و هي تقدم حدمة كبرى للمؤسسات في 
تقييم واقعها وكفاءة موظفيها و سلامة وفعالية بنيتها التحتية التقانية. 

هذا كله و لأن العام يتجه إلى إحلال التقنية ي كل ميدان من ميادين النشاط الإنسان » فإن التجارة 
الإلكترونية أصبحت ها الأهمية الكبرى في التطوير و التنمية من احل التعامل مع المقتضيات الإيجابية لعصر تقنية 
المعلومات و امتلاك وسائل مواجحهة للاثار السلبية لب 

و منه و بعد أن تم استعراض ابرز ما يز البيئة العالمية المعاصرة و يجعلها بحق تمثل تحديا في حد ذاته لمخحتلف 
مكونات المنظومة العالمية » فانه من الضروري البحث عن برامج و استراتيجيات الي من شاما أن تخفف من حدة 
التأثيرات السلبية لمظاهر البيعة العالمية الحالية من حهة » و من حهة أخحرى تمكنها من أن تكون سلاحا فعالا 
لمواحهتها. هذا سوف يوحجه المبحث الموالي لمفهوم أصبح بمثل للمؤسسات الاقتصادية و الدول على حد سواء الطريق 
نحو التميز و التفوق ألا و هو مفهوم التنافسية . 


أ زين الدين بروش » " واقع و تحديات الاقنصاد الحديد " » مقالة في جحلة : جلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير » العدد02 » حامعة سطيف ن الحزائر » 


٤ http://www.opendirectorysite.info/e-commerce/index.htm 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاات 
المبحث الغا : الإطار المغاهيمي للتنافسية 

التنافسية مصطلح يتمتع بالحداثة و لا يخضع لنظرية عامة تفسره » بالإضافة إلى انه مفهوم يتداحل و يتشابك 
مع العديد من المفاهيم مثل النمو و التنمية . هذا المفهوم ارتبط بأمرين اثنين ؛ الأمر الأول تمشثل في ظهوره و الاهتمام 
به على المستوى القومي ٠‏ و الذي تصاحب مع تفجر قضية العجز الكبير ق الميزان التجاري للولايات المتحدة 
الأمريكية »> خلال الفترة بين 1981 و 1986 خاصة مع اليابان » و زيادة المديونية الخارحية ها . أما الأمر الثاني 
فهو ظهور الاهتمام به بجددا في التسعينيات من القرن العشرين» كإفراز طبيعي لما أطلق عليه بالنظام الاقتصادي 
A RL‏ 

و منه فان الإحاطة ببعض جوانب التنافسية كمصطلح » من خلال التطرق لأهم ما حاء من تعاريف › 
أنواع و مؤشرات قياس هذا المفهوم مع مراعاة مستوى التحليل » ستكون أهم نقاط الدراسة ال سوف يحاول 
المببحث الثاني من هذا الفصل التطرق إليها . 
الطلب الأول : تعريف التنافسية 

أحذ مصطلح التنافسية موقعا م ركزيا في شن النقاشات و الدراسات الأكادعية » بالإضافة إلى الاهتمامات 
الدولية . و ما ميزه أكثر عن باقي المفاهيم »هو صعوبة أو عدم القدرة على الاتفاق حول إيجاد تعريف دقيق » شامل 
و موحد » متعارف عليه دوليا » و لعل السبب في ذلك هو اعتباره مفهوما متعدد الأبعاد و يستخدم على نطاق واسع 
.ني هذا المطلب سوف يتم تناول أهم التعاريف لمصطلح التنافسية . 
أولا : تعريف معهد التنمية الإدارية 

يعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية 12[ » من أهم المعاهد الأكادمية الي دأبت و لازالت على 
الاهتمام .مجال التنافسية العالمية و ال تخص الأمم . ويبرز اهتمامها في إصدارها سنويا للكتاب السنوي 
للتنافسية العالية The World Competitiveness Yearbook‏ »و هذا منذ عام 1989 بسویسرا. وهو 
يهدف إلى تحليل و ترتيب قدرة الدولة التنافسية » بالتعاون مع 57 معهدا و هيئة مستقلة من أجل ترتيب 60 
وا ا 

أما أهم تصورات المعهد حول موضوع التنافسية فإنه بمكن ذكر مايلي : 
1- رؤية المعهد حول تعريف التنافسية 

يهتم الكتاب السنوي الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال نظرته الشاملة لمصطلح 
التنافسية و اعتبارها مصطلحا متعدد الأبعاد و الأوحه » و دائما فيما بخص تنافسية الدولة أو الأمة. و يعرف 


المعهد التنافسية على أا : " ججحال من جحالات اقتصاد المعرفة > الذي يحلل الواقع و السياسات الي من 


أ طارق نوير » "دور الحكومة الداعم للتنافسية " حالة مصر " "» 0302 ۷۶S‏ /۸۲1 » ص :4 . 
IMD ", World Competitiveness Yearbook" , 2004 , p 754‏ ? 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 
شاها أن تساهم قي قدرة البلد على خلق المناخ الذي يساهم ف استدامة تحقيق القيمة المضافة واستقرار اكبر 
للمواطنين. " 

من التعريف السابق يعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية التنافسية »> كمجال حديد من اقتصاد 
المعرفة الذي بدأت تظهر حوله دراسات ونقاشات مع بداية الثمانينات. لكن يبقى هذاالمفهوم لا يخلو من 
التعبير و القياس الكميين الي يعتمد عليها كثيرا ني تحليل قياس وترتيب الدول و الاقتصادات من حيث 
تنافسیتها دولیا. 

من جهة ثانية أشار المعهد إلى أن التنافسية كمجال من محالات اقتصاد المعرفة » يسعى إلى تحليل البيئة 
الحيطة بالدول الي تتميز من ناحية ؛ بالجحانب الطبيعي الذي لا يئر فيه العمل الإنساني إلا بالشيء اليسير 
»ومن ناحية أخحرى بيئة تتميز بتأثرها بالعديد من السياسات الي يحكن تغييرها وتكييفها. هذه البيئة بوحهيها 
تؤثر بدورها على تنافسية الدول من خلال إيجاد التوافق و التكيف مع مظاهر بيثية طبيعية و كيفية التعامل 
معها من خلال سن القوانين و انتهاج السياسات لللائمة الي من شأما خلق و الحفاظ على التنافسية و 
بالتالي تأحذ طابعا طويل الأمد . 

و بالتالي المدف من تحقيق »خحلق و الحافظة على التنافسية من وجهة نظر 119[ هو تحقيق الاستقرار 
المعيشي » ونوعية حياة أفضل للشعوب أو المواطن من حلال ظروف معيشية أفضل » حلق الثروة ونوعية 
حياة مثلى .حاصة تلك المتعلقة بالمظاهر غير الاقتصادية » أي الاحتياحات الاجتماعية › الثقافية و المعرفية » و 
هنا تكمن أهمية التنافسية الي لا تعتمد فقط على الجانب الاقتصادي للدولة. 
2-عوامل التنافسية 

من أهم ما توصل إليه معهد التنمية الإدارية 112 في كتابه السنوي » هو التركيز على عوامل 
وميادين أساسية للتنافسية » وعددها أربعة و الي تشمل بدورها على عوامل فرعية . هذه العوامل حسب 
بتبين و تفسر و تحلل العلاقة الأساسية بين البيئة الحلية للدولة - الي تلعب دورا جحد هام - »و بين 
عمليات و مراحل خلتق الثروة » و الي تتم من خلال الأفراد و المؤسسات . هذه العوامل تتمشل فيما يلي 
أ- الآداء الاقتصادي : 

يندرج تحت هذا العامل الرئيسي حسب تقرير 12[ الصادر بي 2005 .77 عاملا منها: 

- الازدهار و الرحاء يعكسان الآداء الاقتصادي السابق للقطر. 

- التنافسية المستمدة إلى قوى السوق تسهم في تحسين الآداء الاقتصادي . 

- الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية الخارحية بحسن الآداء الاقتصادي . 

- تعميق التنافس ف الاقتصاد الحلي يفرز قدرة المؤسسات على المنافسة قي الخارج . 

- التنافسية المستندة إلى تنمية الصادرات تترافق عادة مع سياسات استهداف النمو في الاقتصاد الحلي . 


' IMD ", World Competitiveness Yearbook" , 2003 , p : 702. 
IMD ", World Competitiveness Yearbook" , 20035 , p:620 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاات 
ب -الفعالية الحكومية : 
و التي يتم التعرض إليها من خلال 73 عاملا من بينها : 
-تقليص تدخل الدولة ق أنشطة الأعمال يجب أن يتم .معزل عن السعي لتوفير شروط المنافسة بين 
الش ر كات 
- توفير بيغة اقتصادية و احتماعية شفافة يقلل من تعرض الش ر كات للمخاطر الخارجية . 
- المرونة قي تبي السياسات الاقتصادية تسهم قي نحقيق التوافق مع المتغيرات الدولية . 
- تحسين حودة التعليم و جعله .متناول الجميع يساعد على خلق الاقتصاد و لبي على المعرفة . 
E‏ کفاءة قطاع الأعمال : 
هذا العامل يتكون من 69 عاملا فرعيا من بينها : 
- التمويل يسهم تي تنمية الأنشطة المتضمنة للقيمة المضافة . 
- توافر عمالة ماهرة يعزز تنافسية الدولة . 
- ارتفاع الإنتاجية الي تستند إلى القيمة المضافة . 
د- البنية التحتية: 
قي كتابه السنوي الأحير > عمد المعهد إلى تحليل هذا العامل إلى 95 عاملا فرعيا من بينها : 
- وحود بنية تحتية متقدمة تتضمن بيئة أعمال فاعلة يدعم كفاءة النشاط الاقتصادي . 
- تعزيز لميزات التنافسية يستند إلى الإبداع و الكفاءة في استخدام التقنيات المتوافرة . 
- الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع يعتبر أحد عوامل الجذب للبلد . 
3- القواعد الذهبية للتنافسية الدولية : 
قدم المعهد في كتابه السنوي عام 2003 » مبادئ عشر تثل حسبه القواعد الذهبية لتحقيق التنافسية 
الدولية و الي تساهم في الحفاظ عليها » و هذه القواعد الذهبية تتمثل في ": 
- إيجاد بيئة قانونية مستقرة وشفافة . 
- تطوير بنية اقتصادية مرنة . 
- تعزيز الاستثمار قي البنية الأساسية للمادية والتقنية . 
- تشجيع الاستشمار الخاص و الادحار الحلي . 
- تنمية القدرة على غزو الأسواق الخارحية من خلال الصادرات » وكذلك تنمية جاذبية البلد على جحذب 
الاستثمار الأحبي المباشر . 
- الت ر كيز على كفاءة و سرعة الشفافية للاجراءات الإدارية الحكومية . 
- الحافظة على توازن العلاقة بين الأحور » الإنتاحية و الضرائب . 
- حاية النسيج الاحتماعي » من حلال تقليص الفروقات ي الأحور و تقوية الطبقة الوسطى . 


' IMD , Op-Cit , 2003. p: 709, 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاات 
- تکثیف الاستثمار قي التعليم و التدريب . 
- الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي و العولمة » عا يحمله من فرص للق الثروة و بين الانغلاق و الحماية 
الذي يعزز التماسك الاجتماعي و يحمي نظم القيم . 
ثانيا :تعريف المنتدى الاقتصادي العالمي 
يعد المنتدى الاقتصادي العالمي ۷8۴ ٠‏ أيضا من أهم المؤسسات الي أعطت موضو ع التنافسية النصيب 
الأكبر من اهتماماتما من خلال إصدار هذا المنتدى لتقارير تعن بالتنافسية على مستوى الدولة او الاقتصاد . و فيما 
يأ سيتم التطرق إلى أهم اهتمامات المنتدى فيما بخص التنافسية . 
1- تصور المنتدى حول التنافسية 
عرف المنتدى الاقتصادي العالمي التنافسية في تقريره الأخير 2006-2005 » على أا :" مججموع 
العوامل » السياسات و المؤسسات الي تمدف إلى تحديد مستوى مرتفع للإنتاحية لدولة ما » و من ثمة تحقيق 
مستوى الاستقرار الذي بمكن أن يصل إلبه اقتصاد دولة معينة » و الي تنمو بسرعة قي المديين المتوسط و 
ا 
2-بر نامج التنافسية العالمية : 
اعت المنتدى الاقتصادي العالمي .موضوع التنافسية من خلال توحيه اهتماماته الرئيسية إلى أولوية 
ضرورة دراسة تنافسية الدول » و كل الجوانب التعددة المتعلقة مما . و لمذا كله يملك المنتدى برنامجا خحاصا 
بالتنافسية يسمى ببرنامج التنافسية العالمي يعن بجانبين أساسين هما : إصدار التقارير السنوية و تنظيم أوراق و 
E‏ 
و يهدف برنامج التنافسية العالمي إلى مساعدة الأمم على ترقية اقتصاداتما من خلال نشر بحوث حول 
التنافسية الوطنية و الإقليمية » بالإضافة إلى حلقات و ندوات عمل .و جحدر الإشارة هنا إلى ذكر أهم التقارير 
الي يدب برنامج التنافسية العالمي إلى إصدارها سنويا و هي : 
أ-تقرير التنافسية الكونية : 
أصدر المنتدى أول تقرير له في موضوع التنافسية سنة 1979 بسويسرا» و هو تقرير سنوي يهدف 
كدراسة تحليلية إلى تقييم و مناقشة أهم المحاور الخاصة بالتنافسية » بالتعاون مع 122 شريك عبارة عن معاهد 
بحث متخحصصة قي كل أرحاء العا م » و هيات دولية لعينة من الدول » الاقتصادات و المناطق » و عددها بي 
ا قري الى در & 2005-09228 :245117 : 


' World Economic Forum ", The global competitiveness report" , 2005-2006 , p : 13. 
? http://www.weforum.org/ site/homepublic.nsf/content/Global+competitveness+programme /FAQs# 2 . consulte le 
15/04/2005 
? http:/lwww.weforum.org/ site/homepublic.nsf/content/Global+competitveness+report. consulte le 15/04/2005 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 


ب-تقرير تنافسية أفريقيا: 

بالإضافة إلى تقرير التنافسية الكونية » يصدر المنتدى تقريرا حول تنافسية أمم أفريقيا و الذي يشمل 
5 دولة إفريقية » مستعينا ب 100 مؤشر لقياس تنافسية هذه الدول » و الذي تضمن أربعة دول عربية هي 
امراق صر ؛ تونن و العرب " 

و يهدف تقرير تنافسية أفريقيا إلى تركيز اهتمام رجال الأعمال على المنطقة » و إيجاد نقاط قوة 
وضعف ف بيئة الأعمال الحلية الخاصة بكل دولة افريقية › و بالتالي حعله أداة لمتحذي القرار من أحل اكتشاف 
معوقات النمو » و التخلص من العقبات الي تؤثر على الاندماج في اقتصاد عالمي مبي على المعرفة. 

ج تقرير التنافسية العربية : 

اصدر المنتدى تقريره الثاني للتنافسية العربية لعام 2005 » بعد أن اصدر التقرير الأول من نوعه في حاولة 
تحليل » تصنيف و مقارنة الاقتصادات العربية كإقليم حيث بلغ عدد الدول العربية المدرجة اثني عشر دولة . و تناول 
التقرير النقاط الي يحب على الدول العربية أن تأحذها بعين الاعتبار » لتعزيز قدراتها التنافسية و الكشف عن ابرز 
التحديات الي تعرقل التنافسية العربية . 

د -تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي : 

صدر أول تقرير في تكنولوجيا المعلومات سنة 2001 » و منذ ذلك الوقت و التقرير يسعى إلى قياس 
درحة مساحمة و مشا ركة و استفادة الدول من تطورات و تغيرات تكنولوحيا المعلومات و الاتصال › والي 
يبلغ عددها 104دول . ومدى مشار كتها قي الشبكة المعلوماتية العالمية » باعتبار أن التكنولوحيا تعتبر حركا 
رئيسيا للنمو الاقتصادي ّّ 
ثالغا : تعاريف أخرى للتنافسية 

سيتم التعرض هنا إل أهم تلك التعاريف الي صدرت من هيئات و مؤسسات دولية و حلية » الي اعتنت 
بالتنافسية كمفهوم متعدد الحوانب و الأبعاد » و الي من احله انشات ججحالس وطنية للتنافسية » و من أهمها مايلي : 
1-تعريف مجلس السياسة التنافسية الأمريكية : 

يعتبر بجلس السياسة التنافسية الأمريكية من أهم الميئات ق الولايات المتحدة الأمريكية › الي تعن 
عوضوع التنافسية » و تربطه مباشرة بأحهزة صناعة القرار الأمريكية . و يظهر ذلك حليا ق إصدارها سنويا 
تقريرا حول تنافسية الاقتصاد الأمريكي › و حعله في متناول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . 

و يعرف التقرير الأمريكي التنافسية على ما : "قدرة الدولة على إنتاج السلع و الخدمات الي تقابل 
الأذواق في الأسواق العالية » و في نفس الوقت تحقيق مستوى معيشة متزايد على المدى الطويل. 

هو تعريف مازال ببقي عليه جلس السياسة التنافسية الأمريكية كماهو دون أي تغيبر في تقاريره 
السنوية » لكن أصبح ينظر لفهوم التنافسية من ناحية أحرى أكثر جديدا ؛ و هو ناحية الأولويات » أي 

1 nttp://www.weforum.org / site/homepublic.nsf/content/Global+competitveness+programme /Africa report. 
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الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاات 

أولويات السياسة الأمريكية لترقية تنافسية الاقتصاد » و هي تلك الخاصة بالحانب المعرقي و التقاني الذي يعتبر 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مصدر تفوقها و تميزها عن الدول الأحرى . لذلك دعا تقريرها الصادر عام 
1 » إلى حدوى الاهتمام بالسياسات الابتكارية و المبادرات الخلاقة و دعمها من خلال التشجيع لمستمر 
للبحوث العلمية و المهارات الفردية . 

2-تعريف منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي D٤‏ 0€ 

أما منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي 0٤2(٤‏ » فقد عرفت التنافسية على أما : " القدرة على توليد 
المداحيل من عوامل إنتاج تكون مرتفعة نسبيا » بالإضافة إلى توليد مستويات عمالة مستدامة لعوامل الإنتاج › 
E E e Es‏ 

كما تعرفها أيضا : "قدرة المؤسسات » الصناعات و المناطق على توليد و بصورة مستديمة دحل و 
مستوى تشغيل عوامل الإنتاج ذوي مستوى عال نسبيا » مع التعرض للمنافسة الدولية ” 

كذلك عرفت 0٤2E‏ التنافسية على أا :" الدرحة الي بعكن وفقها وف شروط سوق حرة و 
عادلة » إنتاج السلع و الخدمات الي تواحه أذواق الأسواق الدولية في الوقت الذي تحافظ فيه على المداحيل 
الحقيقية لشعبها و توسع فيها على المدى الطويل " ” 
3-تعريف الانحاد الأورويي : 

بدوره اعت تقرير التنافسية للاتحاد الأوروبي بإيجاد تعريف للتنافسية و عرفها على أا : " القدرة 
على تحسين مستوى المعيشة بصفة مستديعة للمواطنين » و توفير مستوى عال من الشغل و الترابط 
الاحتماعي “ 

و يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى درحة تمكنه من أن يكون الأكثر تنافسية » و يتمتع باقتصاد 
ديناميكي مبيٰ على المعرفة و الوسائل التقانية الأكثر حدائة » مع توفير وظائف أكثر و أحسن و ترابط و 
تكافل احتماعي أمثل . 

و كمثال عن دولة أوروبية هناك ايرلندا » الي سعت بدورها إلى إصدار تقرير سنوي حول تنافسية 
اقتصادها . يعرف التقرير الايرلندي الصادر عن جحلس التنافسية الوطي التنافسية على أا : " المقدرة على تحقيق 
النجاح في الأسواق الدولية » من اجحل تحقيق مستويات معيشية أفضل للجميع » و هي تعتمد على المستوى 


أ كمال رزيق و ياسين قاسي »" تنافسية الجحزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول الآداء المتميز 
للمنظمات و الحكومات » 09/08 مارس » حامعة ورقلة » الجزائر .2005. 


? CNUCED ", Liens entre la concurrence , la compétitivité et le développement" , note thématique , Genêve , 
23/05/2002 , p : 03.. 


يوسف سعيداوي » "القدرات التنافسية و مؤشراتما "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول الآداء المتميز للمنظمات و الحكومات 
۰ 09/08 مارس » 2005 ¢ جامعة ورقلة . 
Michèle DEBONNEUIL et Lionel FONTAINE , " Compétitivité" , la documentation française , Paris , 2003 , p: 13‏ * 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاات 
التنافسي للمؤسسة و بيئة أعمال مساعدة على الإبداع و الانتشار » نما يؤدي إلى اقتصاد قوي .عداخحيل حقيقية 
و ر 
4- تعريف حسب مستوى التحليل : 

قي هذه المجموعة من التعاريف تم التعرض إلى التنافسية على أن تعريفها يختلف باحتلاف مل الحديث 
أو مستوى التحليل » فيما إذا كان منشأة ( مؤسسة » مشروع اقتصادي ) «نشاط اقتصادي ( قطاع ) أو 
دولة .و فيما يلي سيتم التعرض إلى تعريف كل من تنافسية المشروع الاقتصادي و تنافسية النشاط الاقتصادي . 
باعتبار تم التعرض لأهم التعاريف الي تخص تنافسية الدولة (الأمة ). 
أ-تعريف التنافسية على مستوى المشروع الاقتصادي: 

يعرف فريق التنافسية الأردن التنافسية على مستوى لمشروع الاقتصادي على أَما :" القدرة على 

تزويد المستهلك .معنتحات و حدمات بشكل أكثر كفاءة »و فاعلية من المنافسين الآحرين ق السوق ا 

نما يعي نحاحا مستمرا هذا المشروع الاقتصادي على الصعيد العالمي » ف ظل غياب الدعم و الحماية 
من قبل الحكومة . و يتم ذلك من خلال رفع إنتاحية عوامل الإنتاجحية الموظفة في العملية الإنتاحية . و تعد 
تلبية حاحات الطلب الحلي المتطور حطوة أساسية ف تحقيق القدرة على تلبية الطلب العالمي » و المنافسة 
ا 
ب- تعريف التنافسية على مستوى فرع النشاط الاقتصادي : 

أما تنافسية النشاط الاقتصادي تعرف على أا : "تلك الي تتمتع بالقدرة التنافسية هي الي تتضمن 
O EE‏ 

و بالتالي فان الدولة الي تتمتع بصناعات تنافسية على المستوى العالمي » هي الي تتمتع بتنافسية دولية 
لان قوا تكمن في قوة نشاطاقا الاقتصادية. 

من التعاريف السابقة بحكن تعريضف التنافسية » و الذي يتم الت ر كيز عليه هنا » هو التنافسية على المستوى 
الكلي » أي تنافسية الدولة » و ال يكن تعريفها على أا قدرة الدولة على الوصول إلى درحة تحقيق أداء متميز في 
ختلف الحالات » سواء كان دلك اقتصاديا » احتماعيا أو ثقافيا » من خلال انتهاج السياسات و الاستراتيجيات الي 
تمكنها من الاستغلال الأمثل لإمكاناتما و مواردها » و القدرة على توجيه جيد للجهود و المبادرات » مع الت ر كيز على 
الجانب المعري و التقاني الدين من شأمما المساحمة قي الحافظة على تنافسية الدولة و في نفس الوقت تطوير و ترقية 


' National Competitiveness Council "', Annual competitiveness report" , Ireland , 2003 , p : 04 
? hnttp:/lwww.competitiveness.gov.jo/competitiveness_concept.php#consulte le 15/04/2005 


* نسرين شهان و عادل العلي »" مفهوم التنافسية و التجحارب الناححة في النفاذ إلى الأسواق الدولية "» المعهد العربي للتخحطيط » الكويت » ص-ص :3-2 
“ وصاف سعيدي و محمد قويدري »" مرتكزات تطوير الميزة التنافسية للاقتصاد الجزائري ٠"‏ مقالة في جحلة :جحلة العلوم الاحتماعية و الإنسانية » حامعة باتنة 
» العدد 09 » ديسمير 2003 . ص : 118. 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 

الوضع التنافسي هما قي ظل ظروف المنافسة الدولية » إتباع هده السبل بمنح للدولة إمكانية تحقيق مستوى معيشي أمثل 
و نوعية حياة حيدة لمواطنيها . 

اللطلب الان :أنواع التدافسية 

احتلفت الكثير من الأدبيات على إيجاد تصنيف مدد للتنافسية » و بيز الكتاب بين العديد من 
الأنواع يمكن ذكر هنا أهمها : 
أولا :التنافسية السعرية : 

تعرف التنافسية السعرية على أَما : " القدرة على إدماج أو إدخحال منتجات اقتصاد دولة معينة 
الأسواق الدولية بطريقة مربحة » و الي تعتمد بشكل كبير على الميزتين النسبية E EA‏ 
التنافسية السعرية لدولة معينة انطلاقا من ثلائة محددات رئيسية هي سعر الصرف » معدل الأحور و الأسعار 
النسبية للمنتجحات الحلية مقارنة بالدول المنافسة . 

و بالرحوع إلى الميزتين النسبية و التنافسية فما تسمحان لدولة ما على الاندماج بطريقة حيدة في 
التجارة الدولية »> و الأهمية الثانية للتنافسية السعرية هي أَمْا تعتبر مقياسا أو كمؤشر جيد لتطور أسعارها 
ا ال امو ااا ا 
ثانيا : التنافسية الهيكلية : 

تتمثل التنافسية الميكلية قي ججموعة العوامل غير المتغيرة نسبيا » و ذات طيعة هيكلية و الي تؤثر 
بصفة مستدمة على نمو الحصص السوقية »و بالتالي تاح طابعا طويل الأمد هذا التوع من التنافسية ‏ أضبح 
الأكثر الأهمية لدى الدول المتقدمة الأكثر تصنعا » و الي تعطي المنتج ذي الحودة العالية الأولوية مهما كان 
سعره مرتفعا. 
ثالغا-أنواع أخرى: 

هده المحموعة تضم أنواعا أحرى من التنافسية و ال يمكن أن تطبق على المستوى الجزئي أو المشروع 
الاقتصادي » و الي تتمثل في جحموع الكفاءات و القدرات (التنظيمية» التسييرية» والتكنولوحيةء...ال) الضرورية 
ال تمكنها من تحقيق أهدافها» و هما : “ 


' Tahar BENMERZOUKA ," Ouverture et compéftitivité des pays en développement" , édition ['harmatan , 2005 , p: 
279. 
2 CEPII , " Compétitivité des nations" , economica , Paris , 1998 , p: 129. 
Commissariat General du Plan ," La compêétitivité globale Une perspective franco allemande”" , la documentation 
Jrançaise , Paris , 2001 , p :42. 
“بغداد كربالي »" تنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات الملتقى الوطن الأول حول الاقتصاد الجزائري في‎ 
. الألفية الثالثة > 22-21 ماي 2002 » جامعة البليدة‎ 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 
1-العنافسية التقانية : 

تتمثل في قدرة المؤسسة في التحكم في الأساليب التقنية المرتبطة ق إنتاج منتحات ذات حودة عالية وبأقل 
تكلفة نمكنة.وإن ذلك يتحتم عليها أن تساير التطور التقيْ» مع وجحود تنسيق محكم بين محتلف مراحل سيرورة 
الإنتاج. كما أن درحة تأهيل العمال» وتوفر حو يشجع على القيام مختلف الأنشطة» وأحذ محتلف القوى الداخلية 
والخارجية بعين الاعتبار» ما يدعم قدرها التنافسية التقنية. 
2-التنافسية التنظيمية والتسييرية : 

يتعلتق الأمر في تنظيمها لوظائفها بدرجحة تسمح هما بتحقيق أهدافها بصورة فعالة.إن ذلك يتوقف على نوعية 
الأنشطة» وطبيعة التنظيم والقرارات» ودرحة الاندماج. أما قدرها التسييرية تتضح من خلال كفاءة مسيرهاء وعلاقتهم 
بالمرؤوسين.إن مصدر التنافسية التسييرية تتعلق بالقيم ال يتميز ها مسؤولو المؤسسات» حيث تمس الصفات الي 
يتحلون بها . 

المطلب النالث :قياس التنافسية 

حاولت العديد من الدراسات و الأبحاث أن تطور مؤشرات خختلفة لقياس التنافسية » ولما احتلفت الآراء 
حول إيجاد تعريف محدد و دقيق لمصطلح التنافسية » فقد تباينت أيضا الآراء حول إيجاد مؤشرات تقيس القدرة 
التنافسية » حاصة و انه تم الأحذ بعين الاعتبار مسالة قياس التنافسية حسب مستوى التحليل» أي على مستوى 
المشروع الاقتصادي » النشاط الاقتصادي و الدولة ككل . هذه المؤشرات تضع العديد من المتغيرات و العوامل 
الكمية و النوعية . و فيما يأ ذكر لأهم تلك المؤشرات على مستوى كل من المشرو ع الاقتصادي » النشاط 
الاقتصادي و الدولة . 
أولا:قياس تنافسية المشروع الاقتصادي : 

تتضمن أهم مؤشرات قياس التنافسية على مستوى المشروع ما يلي " 
1-الرجية : 

تشكل الربحية مؤشرا كافيا على التنافسية الحالية »> كما تمثل الحصة من السوق مؤشرا أيضا. و 
لكن تطرح هنا مشكلة » أن المشروع الاقتصادي يمكن أن يكون تنافسيا قي سوق تتجه نحو التراحع » و بذلك 
فإن التنافسية الحالية لن تكون ضامنة لربحية مستقبلية » و هنا برز مؤشر 1081/8 ليعد مؤشرا هاما لقياس 
تنافسية المشروع »و الذي يصاغ كمايلي : 

النسبية السوقية للدين ورؤوس الأموال الخاصة بالمشروع/ تكلفة استبدال الأصول 


فإذا كانت النسبة < 1 فهذا يعن أن المشروع غير تنافسي . 


1 
يوسف مسعداوي » مرحع سابق . 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 
2 -تكلفة الصنع: 

تعد تكلفة الصنع أو التصنيع بالنسبة للمشروع الاقتصادي أهم محدد لمدى رجيته »> خحاصة .عقارنة 
ذلك مع المنافسين . لذلك قد يعتبر مؤشرا كافيا ق فرع نشاط ذي إنتاج متجانس . 
3-الإنتاجية الكلية للعوامل : 

هو مؤشر يقيس القدرة على تحويل المشروع من مبجموع عوامل الإنتاج إلى منتجات . 
4 - الحصة من السوق: 

يكن أن يكون المنتج أو الخدمة مرجحا وله حصة سوقية أكبر » دون أن يكون تنافسيا في السوق 
الدولية . هذا وحب مقارنة تكاليف النتج الحلي مع منتحات المنافسين الأحانب . 

ثانيا : قياس تنافسية فرع الدشاط الاقتصادي : 

أهم المؤشرات المستخدمة لقياس تنافسية فرع النشاط الاقتصادي هي " 
1- مؤشرات التكاليف و الإنتاجية : 

يعد المشروع تنافسيا » إذا كانت الإنتاحية الكلية للعوامل فيه مساوية أو أعلى منها لدى المشروعات 
الأحنبية المزاحمة هما . أو كان مستوى تكاليف الوحدة بالمتوسط يساوي أو يقل عن مستوى تكاليف الوحدة 
للمزاحمين الأجحانب. 
2-مؤشرات التجارة و الحصة من السوق الدولية 

تستعمل في هذا اججال الميزان التجاري و الحصة من السوق الدولية > كمؤشرين لقياس تنافسية فرع 
النشاط الاقتصادي » و هنا تعبر حصة فرع النشاط الاقتصادي من إجالي الصادرات الوطنية عن مدى تقدم أو 
تراحع تنافسيته » بالإضافة إلى حصته من حجم الصادرات الدولية الكلية لمنتج أو خحدمة معينة . 
ثالغا : قياس تنافسية الدولة 

سيتم هنا » الت ركيز على مؤشرات التنافسية الي صممتها هيثات و معاهد دولية » و الي تصدر من 
أحل هذا الغرض أي تحديد و صياغة مؤشرات قياس تنافسية الدول و الاقتصادات . و من أهم مؤشرات قياس 
تنافسية الدول : مؤشرات المعهد الدولي للتنمية الإدارية و مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي . 
1-مۇشرات المنتدى الاقتصادي العالمي : 

اعتمد المنتدى قي قياسه لتنافسية الدول و الاقتصادات » إلى انتهاج منهجية استعمال أو إدخحال 
معلومات كمية و هي عبارة عن إحصاءات و بيانات رقمية وفرت من طرف معاهد وهيئات و مؤسسات 


أ محمد عدنان وديع »" القدرة التنافسية و قياسها "» سلسلة حسر التنمية » العدد 24 » ديسمبر 2003 » السنة الثانية » المعهد العربي للتحطيط › 
ص - ص : 17-14. 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العااك 
أ- مؤشر نو التنافسية : 

قام المنتدى الاقتصادي العالي بتصميم هذا المؤشر سنة 2001 من طرف جيفري ساکس راfe [e‏ 
3A5‏ وحون ماك آرثر Mc Arthur‏ ممل » اللذين قاما أيضا بتقسيم الدول تحت الدراسة إلى 
بجحموعتين رئيسيتين ها :الدول الرائدة في الإبداع التكنولو حي ؟€ ۴٥0۸0"‏ 1۸۸0۷۵10۲8- 0۴۴ و الدول 
غير الرائدة في الإبداع التكنولو جي ؟€ c0٣ 1۸۸0۷410۲8 e0۸0‏ - 0۸م » و الهدف من ذلك هو تحدید 
أوزان المؤشرات لكل من الجموعتين ' 

يساهم مؤشر نمو التنافسية Growth Compe 1itiven €$ ]۸de×‏ ب توفیر مفاهیم مکملة و الي 
تسهم بدورها قي إيجاد معلومات و بيانات كمية » تقيس تنافسية الدولة من حلال ثلاثة اور أساسية و هي 
بدورها مؤشرات فرعية تتمثل في 
أ-1-مؤشر البيئة الاقتصادية الكلية : 

هو مؤشر الهدف منه قياس آداء الاقتصاد الكلي من خلال مكوناته الأساسية الي عبر عنها مؤشرات تحت 
فرعية و هي : مؤشر الاستقرار الاقنصادي الكلي › مؤشر التقوم الائنماني السيادي للدولة و مؤشر مستوى الإنفاق 
الحكومي . 
أ-2- مؤشر المؤسسات العامة : 

الغرض من هذا المؤشر هو قياس دور المؤسسات و مدى تطور البيئة القانونية و التشريعية » و يندرج نحته 
مؤشران تحت فرعيين هما مؤشر العقود و القانون و مؤشر الفساد . 
أ-3- مؤشر التكنولوجيا : 

نظرا للأهمية الكبرى لعامل التكنولو جيا في النشاط الإنساني » جحاء هذا المؤشر لقياس قدرة الدولة أو 
الاقتصاد على الابتكارية » و درحة الاعتماد على التكنولوحيا و وسائلها المختلفة . ينقسم هذا المؤشر إلى مؤشرين 
تحت فرعيين لكل من الدول الرائدة قي الإبداع التكنولوحي و الدول غير الرائدة ق الإبداع التكنولوحي › و هما 
على الترتيب : مؤشرا الإبداع و تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و مؤشرا الإبداع » تطور قطاع 
تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و توطين التكنولوجيا . 
ب-مؤشر تنافسية الأعمال: 

هو مؤشر يشمل على العوامل الاقتصادية الجزئية أو الاستقرار الاقنصادي الجاري » و هو يناقش 
جحالين أساسين ما بدورهما مؤشرين فرعيين : مؤشر عمليات و إستراتيجية الشركات و مؤشر نوعية بيغة 
الأعمال 


1 WEF ,"The global competitiveness report" , 2005 , p: 14. 
? WEF ," The global competitiveness report" , 2004 , pp : 17- 18 
° WEF( 2005 ), Op = Cit ,p: 16. 
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ج- آخر بحوث التنافسية :مؤشر التنافسية الكون : 

هو مؤشر قام بتصميمه المنتدى الاقتصادي العالمي قي تقريره الأحير » و يعتبر آحر مؤشر في التنافسية 
صمم من طرف المنتدى . هذا المؤشر الجديد يسمح بقياس العديد من المسائل و العوامل الضرورية و للمهمة 
الغائبة في المؤشرين السابقين . 

مؤشر التنافسية الكونِ مبيْ على تسعة حاور أساسية » و يعمل على أساس أن الدول تختلف من حيث 
مستوى النمو الذي وصلت إليه » لذلك فإن الأهمية النسبية لعوامل حددة لترقية التنافسية بدولة معنية تعتمد 
على مستوى التنمية » و آداء النمو الاقتصادي هما . فالشيء الذي يساهم قي نمو دولة أحرى و تنمية اقتصادها 
لا يساهم بالضرورة في نمو اقتصاد دولة أحرى ' 

و أصبح هذا المؤشر من أولويات المنتدى ضمن أساسيات العمل التحليلي قي برنامج التنافسية العالمي 
»و الجحدول التالي ببين المتغيرات الكمية و الكيفية بأوزانما و المكونة هذا المؤشر. 


جدول رقم 01/01: تر كيبة المؤشر 6€ 


وزن المتوسط 
الحسابي لتغيرات الإجالي 
المؤشرات الفرعية عدد المتغيرات 
كمي كفي انجموع دول 
القلب 


بيئة الاقتصاد الكلي | l1l i‏ 31 | 41 


4/1*2/1 3/12/11 | 7/2 715 7 2 5 ترتيب خطر القروض‎  - 


4/14/11 | 3/141 1 0 الات المرب‎  - 
0 1 1 0 1 

هينات العمومية 31*41 4/1*4/1 

= عد وتان 3/1 4/1 


1 WEF (2005) , Op - Cit , p : 20. 
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412/1 |3121| 1 | 0 | 4 4 | 0 TS 
412/1 3/121) 1 ® SEE e 
21 31 - 
41 3/4 6 4 | 2 
2/12/11 | 31*81 التقنيات الجديدة للإعلام‎ - 
والاتصال‎ 
قل المكنولوجيا‎ - 
1و‎ | 32) 10 | 5 | 5 
212/1 | 3/121 1 
21 ٠ 1⁄2 
0 313 


r 


Source : Stephane Grégoire et Françoise Maurel , " Les indices de compétitivité des 
pays:interprétation et limites ', INSEE, Octobre 2002, P4 


أا الجدول التالي » فيوضح قائمة للمتغيرات المستعملة قي حساب المؤشر. 
جدول رقم 2 قائمة المتغيرات المستعملة في حساب آ€ 6 


إل ب ةه ر 


كمية(آخر تاريخ معروف مولة إلى كيفيةرمقياس 0 إلى7 للإجابات الفردية) 


الاستقرار مضب - بلادك يمكن أن تعرف ر كود السنة القادمة؟ 


- الفرق بين معدل القارض-المقترض - هل كان ميسر على مؤسستك الحصول على 
قروض السنة الماضية؟ 


- معدل الصرف الحقيقي بالنسبة للدولار 
الآری یاسای 100 کجرسط بن 
1995-0( 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج قي النظام الاقتصادي العالى 

APU ضئi—‎ | 

- معدل الادحار للأّمة 

TT‏ | - المصدر: الميغات المستمرة 
نفقات ل۸ | بالنسبة الموية من الدخل القومي الضا8[ أ :الالالال 
يتات العهوهية ااا ا 


عقود وقوانین - هل العدالة مستقلة عن الحكومة أو مرتبطة ها؟ 


- هل الأصول المالية والثروة معرفة بوضوح وحمية 
بالقانون؟ 


- هل حكومتك غير متحيز في منح الصفقات 
العمومية؟ 


- هل تفرض ال حريعة المنظمة تكاليف معتبرة في عام 
الأعمال؟ 


الفساد - ما هو معدل الرشوة ي منح رخحص الاستیراد 
والتصدير؟ 


- ما هو معدل الرشوة في منح رخحص الشبكات 
العمومية؟ 


- ما هو معدل الرشوة ق دفع الضرائب السنوية؟ 


الإبداع - عدد براءات الاحتراع - ما هى وضعية بلدك بالنسبة للتكنولوحيا مقارنة بالدولة 


الرائدة؟ 


۹% 
e 
ه‎ 


نسبة التمدرس في التعليم 
العالي - هل الاخحتراع المستمر مصدر مداحيل في نشاطك؟ 


- هل تنفق کثیرا مؤسسات بلدك في البحث والتطوير مقارنة 
بالدول الأحرى؟ 


- هل التعاون مع الجامعات في البحث والتطوير مهم؟ 


NTIC‏ - عدد المواتف التقالة ‏ || - هل الاتصال بالانترنت ف المدارس باهض اللمن؟ 


- هل المنافسة بين مزودي خحدمة الانترنت كافية لضمان نوعية 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العااك 


التقنيات الجحديدة - عدد مستعملى الانترنت حدمة جيدة؟ 


للإعلام والاتصال - عدد متصلي الانترنت - هل N11€‏ من الاهتمامات الكبرى للحكومة؟ 


- هل القوانين المتعلقة ب N111٣‏ (هاية المستهلك» التجارة 
الالكترونية»...) متطورة وغترمة؟ 


- هل الاستشمارات المباشرة الداحلة مصدر مهم للتكنولوحيا 
الجديدة؟ 


Source : Stephane Grégoire et Françoise Maurel, Op — Cit , p :04. 


2- مؤشرات معهد التنمية الإدارية : 

يتم قياس التنافسية من طرف المعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال تقسيم البيئة الوطنية لدولة ما إلى 
عوامل التنافسية سالفة الذكر و هي : الآداء الاقتصادي » الفعالية الحكومية » كفاءة قطاع الأعمال و البنية 
التحتية .هذه العوامل قسمت إلى خمسة عوامل تحت فرعية » و الي تندرج تحتها عوامل عديدة أحرى . و بالتالي 
هناك ما يعادل 314 معيارا » بحيث تمثل البيانات الكمية و الكيفية معا . و ترتب الدول و الاقتصادات بعد أن تحول 
كل قيم المعايير المختلفة إلى قيم معيارية . و الشكل البيان التالي يمثل كيفية حساب ترتيب تنافسية الدول و 
الاققصادات "و الشكل البيان التالي يوضح مراحل حساب ترتيب تنافسية الدول و الاقتصادات حسب المعهد الدولي 
للتنمية الإدارية . 


1 IMD ( 2005 ), Op = Cit, p : 621. 
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الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 


المبحث الثالث :رؤية عربية حول التنافسية 


لم تعد التنافسية موضوعا يهتم به الغرب فقط » بل أصبح يحظى باهتمام واسع النطاق على الصعيد العربي »› 
و باتت الدول العربية توحه اهتماماتما نحو دراسة هدا المفهوم ذي الطابع العالمي و اعتباره أداة للنهوض باقتصاداتما 
و بحتمعاتما . هدا حاول هدا المبحث طرح النظرة العربية على التنافسية كمفهوم › مظاهر الاهتمام العربي به » من 
خلال عرض بعض المبادرات و التجارب العربية بخصوصه » مع الت ركيز على الجانب الأكاديمي العربي و إسهاماته 
المحتلفة . 
المطلب الأول:اهتمام الحكومات العربية بالتنافسية 

كغيرها من دول العام دأبت بعض الدول العربية في الآونة الأحيرة إلى ضرورة الاهتمام بجانب 
التنافسية خاصة تنافسيها منفردة كانت أم بحتمعة »و البحث عن م ركزها و مكانتها ضمن التنافسية العالمية. 

في هذا المطلب » سيتم التطرق إلى دول عربية ثلاث تعن بالتنافسية و هي: الأردن » تونس و مصر 
أولا :الأردن 

برز اهتمام الأردن .موضوع التنافسية من خلال التفكير الجحدي له و تأسيس مايعرف بفريق 
التنافسية الأردن » وذلك من أجل النهوض بتنافسية القطاعات الاقتصادية » و المساعدة في اتحاد القرار و في 
التالي ذكر أهم مميزات عمل هذا الفريق . 
1-نبذة عن فريق التنافسية 

تم إنشاء فريق التنافسية الوطي عام 1997 »و هو يتكون من ستة باحثين ومقره وزارة التخحطيط 

و التعاون الدولي . و قد قام هذا الفريق بالعديد من الدراسات في السياحة » التعدين » أملاح البحر 
الميت» الاسمنت و التعليم العالي. ويعكف الفريق حاليا على دراسة جال تكنولوجيا اللوات وا 

يعتمد الفريق قي جحثه على المقابلات الشخحصية و الزيارات الميدانية كمصدر رئيسي لسياساته › 

و يستهدف دراسة الاستراتيجيات الحالية المتبعة »و بيان مواطن القوة و الضعف فيها » و تقييم دور 
الحكومة قي بناء الإطار العام للتنافسية »و إظهار الفرص و البدائل المتاحة و المساعدة في رسم الاستراتيجيات 
الستقبلية و التعاون مع الجهات الحلية و الدولية . 
2- المهام و الأهداف : 


نرين ضهان و عادل العلي » مرجع سابق » ص :1 . 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 
تأسس هذا الفريق و مهامه الرئيسية ممثلة في إيجاد سياسات و استراتيجيات تسعى إلى الحصول أو 


1 5 ۴ 2 5 "A 
تحقیق مستوی عال و ثابت » و بشکل مستدع مستوى معيشي » و السعي إلى بناء ميزه تنافسية للاردن‎ 


3-كتاب التنافسية : 

نشر سنة 2004 .كخطوة ايجابية نحو التعامل مع المعلومة ونشرها من قبل وزارة التخحطيط و التعاون 
الدولي » الي تعتبر كجهود لشفافية المعلومة . و صدر من هذا الكتاب 1000نسخة أرسلت إل الأكادميين 
و الباحثين و المهتمين و المعاهد المتحصصة » الي تعن هذا الموضوع كالعهد الدولي للتنمية الإدارية و المنتدى 
الاقتصادي العالى * 
ثانیا : تونس: 

بحثا منها إلى تحقيق اقتصاد قوى و تنافسي ذي معدل نمو متزايد و مستلتم » سعت تونس كدولة 
عربية راغبة في تحقيق مر كز اقتصادي عاللي إلى تأسيس مرصد وطي لتحليل » تقييم ومتابعة تنافسية الاقتصاد 
التونسي » و الذي أوكل إنشاؤه إلى معهد الاقتصاد الكمي التونسي * 

و الذي يعتبر كأداة جد فعالة لتوفير المعلومة الاقتصادية لأصحاب القرار و الفاعلين الاقتصاديين 
سواء كان ذلك عليا أو دوليا . 
الا :مصر 

صدر في مصر التقرير الأول للتنافسية قي نوفمبر من عام 2004 » و يعتبر هذا التقرير القطري الثاني 
بعد الأردن (2003) . يتضمن التقرير تحليلا للاقتصاد المصري و الخصوصيات الخاصة بالإصلاحات اللازمة 
لدعم قدرته التنافسية . نوه التقرير بأهية المشاركة بين الحكومة و قطاع الأعمال كأساس لتحفيز القدرة 
التنافسية و مناخ الاستثمار . وأشار التقرير إلى أهمية إصلاح بيئة الأعمال من حانب الحكومة »خحاصة فيما 
يتعلق بإزالة العوائق التنظيمية و التأسيسية » و الارتقاء بالقدرة على حذب تدفقات الاستثمار الأحبي › 
و دعم القطاع الخاص» والحد من تراحع مركز مصر ف تقارير التنافسية العالمية . وقد أسست مصر الحلس 
الوطيي للتنافسية الذي تولى إصدار تقارير باللغتين العربية و الإنجليزية " 


وزارة التحطيط و التعاون الدولي الأردنية » الفريق الوطن للتنافسية »منشورة على الموقع الالكترون : 
org.jo/mission.php http://www.competitiveness.‏ # الاطلاع عليها ي 2005/015. 

وزارة التحطيط و التعاون الدولي الأردن » الفريق الوطي للتنافسية : عمل الفريق » منشورة على الموقع الالكتروني : 

.2005/04/15 الاطلاع عليها قي‎ ê http: Www .competitiveness.org.jo/competitiveness_book.php# 


3 Institut d'économie quantitative ," Les cahiers de IEQ" , avril , 2001 , p:05. 
17 : المۇسسة العربية لضمان الاستتثمار »"النشرة الفصلية" » السنة 22 » العدد 2004/4 »> ص‎ 
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ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية جنيفر بلانك و هي من أهم معدي تقارير التنافسية العالمية : 
أن المنتدى سيوفر الدعم المطلوب لكل المجالس الوطنية » بمدف إصدار التقارير السنوية لقياس القدرة 
التنافسية مشيرة إلى أن بحربة الحلس الوطيْ المصري أنبتت فاعلية التعاون بين المنتدى الدولي الاقتصادي 
و الخبرات الحلية » لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي المدشود أ 


و حسب سيف فهمي الأمين العام للمجلس الوطن المصري للتنافسية »أن الحكومة المصرية استفادت 
من تقارير الجحلس المستقلة و استفادت منها بشكل ملحوظ لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت 
مصر تشهد بعض تتائجه أخيرا ˆ 

و هذا بالإضافة إلى التشديد على أهمية وحود احالس التنافسية قي الدول العربية » و هذه بدوره بمثل 
دور الحتمع المدني قي زيادة معدل التنمية ف الحتمع المصري بو يأ تشكيله قي إطار المفهوم العالمي الحديث 
للقنافس . 
المطلب الثاني :دراسة التنافسية العربية من وجهة نظر عربية 

أصبح موضوع الاهتمام بالتنافسية حاحة ملحة لدى اغلب دول العام حاصة اليئات و المنظمات 
و المدارس المتخحصصة ف البحث عن سبل و استراتيجيات رفع التنافسية . و بالتالي اعتبارها كوسيلة أو أداة 
مساعدة لصناع القرار ني مختلف دول العام . ولم تعد الدول العربية بعيدة أو متجاهلة لقضية التنافسية 
باعتبارها قضية مهمة إلى حد ظهور مبادرات وطنية من خلال إصدار التقارير الوطنية بصورة سنوية في بعض 
الدول العربية كما تم تناوله سابقا. 

لكن الأهم هو وحود هيئة أو معهد يعن بدراسة و تقييم التنافسية العربية ككل » و لم تعد حكرا على 
المعاهد الدولية الي سبقتنا نحن العرب قي البحث عن نقاط قوة و ضعف تنافسيتنا . 
أولا : مساهة المعهد العربي للتخطيط 

المعهد العربي للتخحطيط هو مؤسسة إقليمية بحثية و علمية لا تمدف إلى الربح » تنشط بغرض دعم المسيرة 
التنموية في الدول العربية من حلال التدريب » البحوث » الاستشارات و اللقاءات العالمية و النشر .تأسس سنة 
2 بالكويت و يضم 15 دولة عربية ”و تولى مهمة البحث في موضوع تنافسية الدول العربية و تقبيمها 
و اقتراح الاستراتيجيات أو الأساليب الناسبة لدعمها و الرفع منها » حاصة و أن موضوع التنافسية بات من 


أهم مؤشرات و محددات لنجاح و تفوق دولة أو إقليم معين ف البيغة الدولية المعاصرة . 


' http://www.alwasatnews.com/index.asp ?mydate:06-22-05 &old=0 
? http://www.ahram.org.eg/archive/2004/12/27ecno.htm. 


المعهد العربي للتحطيط › نبذة عن المعهد » منشورة على الموقع الالكتروني 
hp :// ww. arab-api. org about _a. htm.‏ صفحة مطلع علیها ي 2005/06/19 
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و تبرز الخاصية الأساسية لبادرة المعهد العربي للتحطيط › في إصداره لتقرير دوري عن الوضع التنافسي 
العربي و لا تكون هذه العملية من نصيب للمنظمات و المؤسسات العالمية . وحاءت كرد فعل عن وحوب 
اهتمام العرب .معوقعهم و مكانتهم ق النظام العالمي ككل باعتبارهم المستفيدين الحقيقيين من مثل هذه الدراسات 
بوحهة نظر عربية بحته باعتبارها وحدها العقول العربية الي تعايش الواقع العربي و تعي ميزاته و ظروفه › 
و بتالي الأجدر لأن تقترح حلولا و سياسات تناسب البيئة العربية و إمكاناتما في تلف الأنشطة › 
واستهداف صانع القرار العربي للعمل و تطويرها من أحل دعم و تعزيز القدرة التنافسية العربية » دون ججاهل 
أهم تحديات و رهانات نظام حديد البقاء فيه للأقوى و الأكثر حدارة و فعالية . 

هذا جاء التقرير العربي لسد الثغرة الي تعاني منها الدول العربية » و هي الاهتمام الأكادعي .عفهوم 
متعدد الأوجحه و الأبعاد ذي الأهمية ألا وهو مفهوم التنافسية. 
ثانيا : تعريف التنافسية لدى المعهد العربي لاتخطيط 

اعتمد المعهد العربي للتحطيط ف تقريره الأول و الصادر كما تم ذكره آنفا إلى الاهتمام بالتنافسية 
العربية من ناحية قطاعين أساسين هما : قطاع التجارة الخارحية و قطاع الاستثمارات الأحنبية فحسب 
التقرير » هذان القطاعان يعتبران أكثر القطاعات المعنية مباشرة و الي تظهر فيه تنافس الدول فيما بينها 
و بالتالي يهدف التقرير أساسا إلى إيجاد إطار نظري و مفهوم حدد لمصطلح التنافسية يأخذ بعين الاعتبار 
ميادين التجارة الخارجية و الاستشمارات الأجنبية و يعرف تقرير التنافسية العربية مفهوم التنافسية : على أنه 
الأداء النسبي الحالي و الكامن للاقتصادات العربية قي إطار القطاعات و الأنشطة الي تتعرض لزاهمة من قبل 
الاقفادات اا 

وبمذا ركز التقرير يي تعريفه للتنافسية على العوامل الظرفية و العوامل المستديعة يي نفس الوقت 
و بالتالي دمج المديين القصير و الطويل معا هذه العوامل هي ي نفس الوقت خددات للتنافسية العربية 
جحعلت من هذا المفهوم مفهوما ديناميكيا يعن بدراسة العوامل الحفزة و المسؤولة عن الأداء الحجالي و الجاري 
للدول العربية من حهة و من حهة أخحرى البحث عن حددات استدامة القدرة التنافسية للدول العربية 
و بالتالي خحطط و برامج تحقيق الرفاه الاحتماعي كهدف رئيسي من أهداف التنمية. 
ثالغا : الدول المدرجة في تقرير المعهد العربي للتخطيط 

تقرير التنافسية العربية أكد مرة أخحرى أن السبب الرئيسي قي عدم كفاءة الأحهزة و الميئات 
على مستوى الحكومات خاصة العربية منها يتمثل أساسا في ندرة البيانات و المعلومات و في غالب الأحيان 
غياها فتوفر البيانات المطلوبة والضرورية لأي بحث أو دراسة علمية يساهم بشكل كبير قي تصحيح 
الاحتلالات و الانحرافات من خلال تبي السياسات للمناسبة و المصححة لذلك العلومة أو البيانات الي 


المعهد العربي للتحطيط "٠‏ تقرير التنافسية العربية "» الكويت » 2003 » ص : 26. 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج ف النظام الاقتصادي العاات 
تصف وتحدد تلف العوامل للمكونة للتنافسية و لسلسلة زمنية طويلة و الخاصة بكل الدول العربية أو أغلبها 
تسهم دون شك في تقييم و تحليل الوضع التنافسي العربي على أسس علمية واضحة و دقيقة . 

لذلك المشكل الأساسي الذي واحه معدي التقرير هي معضلة المعلومات الي تسببت قي عدم إدراج 
بعض الدول العربية حاصة قي التقارير الدولية و استبعادها تماما و الدول العربية الي أدرحت ف التقرير هي 
تلك الدول الي تتوافر على معظم البيانات الإحصائية خحاصة الي تدحل في حساب للمؤشر الإجالي 
للتنافسية العربية وهي 16 دولة : المغرب الحزائر »تونس» مصر »الأردن » موريتانيا »لبنان »السودان»قطر» 
السعودية » الكويت »الإمارات اليمن »سوريا »البحرين »عمان ' 


المطلب النالث : مؤشر التنافسية العربية المكونات و النتائج 

المساهمة الأكثر أحمية بالنسبة للمعهد العربي للتخحطيط » هي ماولته إيجاد الطريقة المناسبة لقياس تنافسية الدول 
العربية » و بالتالي صياغة مؤشر شامل يعبر جيدا على الوضع التنافسي للدول العربية كإقليم . و هنا يبرز المؤشر 
الإ مالي للتنافسية العربية . 

أولا: مؤشر التنافسية العربية 

رأى المعهد العربي للتحطيط أن من أهم مهامه و أهدافه الأساسية هي الوصول إلى صياغة وإيجاد مؤشر 
يتمتع جخاصية تقييم الإمكانات العربية و حدودها» قي إطار يجمع بين العوامل أو المحددات الظرفية والعوامل 
المستديمة للتنافسية العربية في آن واحد . و بشكل يراعي حجم و نوع المعلومات و البيانات المتوفرة . 

1- نظرة على المؤشر الإجالي للتنافسية العربية : 

المؤشر الإجمالي للتنافسية العربية هو مؤشر مركب ن يعتمد على ما حاء به تعريف المعهمد للتنافسية 
كإطار ذي أوجه عديدة تخص مختلف الحوانب الي تميز وتؤثر على الأداء الاقتصادي لكل دولة. ومرحلة 
صباغة المؤشر تعتبر من أصعب المراحل و أكثرها تعقيدا» و يرحع هذا أساسا إلى تعيين وتحديد لمؤشرات 
الفرعية المكونة للمؤشر الإجمالي و مكوناته » بالإضافة إلى احتيار النموذج أو الأساليب الإحصائية الكمية 
حاصة المناسبة لعملية تحديد الأوزان للمؤشرات الفرعية والأساسية المختارة . 

و لان المؤشر الإجمالي للتنافسية العربية يهدف إلى تحديد الأداء النسبي للاقتصادات العربية على 
المديين القصير و الطويل و ذلك قي ظروف المنافسة الدولية » فإنه تم إدراج ثلاث دولة مقارنة هي : تركيا 
ماليزيا و كوريا الجنوبية » و ذلك باعتبار إمكانية اعتبار مؤشراتا التنافسية القوية و العالية مرجعا للدول 
العربية للمقارنة وذلك على المستوى الدول . 


الرحع نفسه » ص : 03. 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاات 
و فيها بخص كيفية قياس و تحديد المؤشرات الأولية المكونة للمؤشر الإجمالي » و الي بدورها تتكون من 
مؤشرات فرعية ن و أساسية . فلقد تم إتباع طريقة دلفي لتطوير المؤشر و بناءه » و عليه قسم المؤشر إلى مؤشرين 
انين هما : مؤشر التنافسية الجارية و مؤشر التنافسية الكاسة ' 
2-اهيكل العام للمؤشر الإ جال للتنافسية العربية : 
الشكل التحطيطي التالي يوضح بشكل عام المكونات الرئيسية للمؤشر الإجمالي »> و هي أساسامؤشرا 
التنافسية امجارية و الكامنة » و كل منهما يندرج تحتهما مؤشرات فرعية أخحرى . 


أ المرحع نفسه » ص : 229. 


الفصل الأول : التنافسية كمدخل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العالى 
شكل رقم 01/04 : اميكل العام لمؤشر التنافسية العربية 


مؤشر التنافسية العربية 


ا حاكمية و فاعلية المؤسسات 
البنية التحتية الاساسية 


جاذبية الاستفمار 


تدحل الحكومة ف الاقتصاد 


الصدر : المعهد العربي للتحطيط >" تقرير التنافسية العربية "» الكويت » 2003 › ص :27 . 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العاات 
ثانيا: مكونات مؤشر التنافسية العربية : 

يتكون مؤشر التنافسية العربية من مؤشرين أساسيين هما : 
1- مؤشر التنافسية الجارية : 

مؤشر التنافسية الجارية يهدف حسب تقرير المعهد العربي للتحطيط الى قياس » تقييم و رفع آداء دول 
المنطقة العربية قي المدى القصير » أي من خلال دراسة و تحليل تلف المكونات او العوامل الي تؤثر على حاذبية 
الدول العربية للاستشمارات الأحنبية المباشرة .بالإضافة إلى عوامل إمكانية نمو حصتها قي السوق الدولية » و بالتالي 
بحال تنافسها عالميا . 

و قد قسم هذا المؤشر إلى ثلاثة مؤشرات فرعية الي تتكون بدورها من مؤشرات أولية » و المؤشرات 
الفرعية تتمثل ق الآ : مؤشر الأداء الاقتصادي الكلي و مؤشر بيئة الأعمال و الجاذبية . 
2-مؤشر التنافسية الكامنة : 

هو مؤشر يصف قدرة الاقتصاد على استدامة تنافسيته » و بالتالي فان التنافسية الجارية لا تكفي لوحدها› 
بل تحتاج الدولة إلى الاهتمام أكثر بالحانب المعرني الذي يعتبر عنصرا ح ركا للنمو و استمراره . فمؤشر التنافسية 
الكامنة يقيس مدى توافر الدولة على إمكانات علمية و تقانية بالإضافة إلى البئ التحتية المعرفية و التقانية . 

و مؤشر التنافسية الكامنة ينقسم إلى ثلاثة مؤشرات و هي :الطاقة الابتكارية و توطين التقانة » رأس المال 
البشري و البنية التحتية التقانية . 
ثالغا:التنافسية العربية حسب هذا المؤشر 

توصل المعهد العربي للتحطيط إلى أن أداء الدول العربية يتباين من حيث انه أفضل ف التنافسية المجارية عنه من 
التنافسية الكامنة » و هو ما يو كد مرة أخحرى أن المنطقة العربية تعاني من عجز في البيئة العلمية و التقانيية و عدم 
اعتمادها بشكل كبير على استعمال المعرفة و وسائلها التقانية في مسيرهما التنموية بوجحه عام » و هو ما يجعلها متأحرة 
مقارنة بالدول الي أدرحت كدول مقارنة و أهمها كوريا الجنوبية . 

و سيتم دراسة الحانبين الجاري والكامن للتنافسية العربية بشيء من التفصيل » التقييم و التحليل » ممع 
الاعتماد على نتائج المعهد العربي للتخحطيط في الفصل الموالي › الذي يسلط الضوء على الإمكانات العربيية و 
حدودها »بالإضافة إلى أهم السياسات و الطرق الملصححة . 

لدلك » فانه سيتم لاحقا مراحعة نتائج التقرير العربي و غيره بتعمق أكثر » و النظر في محختلف مكونات 
المؤشرين السابقين الفرعية و الأولية المختلفة . 


الفصل الأول : التنافسية كمدخحل حتمي للاندماج في النظام الاقتصادي العااك 
خلاصة الفصل الأول 

أصبحت التنافسية هاحسا على الصعيد العالمي » و ذات وقع متزايد الأحمية قي عالم اليوم » عالم لا قوة فيه و لا 
اقتدار إلا لتلك الدول ال تتمتع بالتفوق و التميز في شى الجالات » خحاصة اجال العلمي الذي له التأثير القوي على أداء 
الدول و نحاحها و بالتالي دفعا قويا قي ارتقاء الأمم و شعوما .هنا تأت التنافسية كطوق جحاة للدين يعون أهميتها و دورها 
الفاعل ق البيثة العالمية »> و هم بدلك يريدون فهم هدا المفهوم المتعدد الأبعاد » و تحليله بطريقة تمكنهم من النمو » الرقي و 
الازدهار و لم تعد الميزة النسبية هما الأهمية » بل وقع هناك تحول حدري قي المفاهيم » تحول أدى إلى الببحث عن الميزة التنافسية 
ال بواسطتها يقاس نحاح الدول و المنظطمات على حد سواء » و لم يعد المهم امتلاك الثروات و الموارد الطبيعية السائرة إلى 
النضوب » بل الأهم هو التسلح بالتقنيات الحديثة و التطوير و البحث العلميين . 

و قي هذا السياق » حاء الفصل الأول ليركز على تلك المستحدات المعاصرة الي هما الدور الأكبر في تغيير موازين 
القوى العالية » و الي بينت أنه بالفعل العام في حركية دائمة » و أن المتغيرات الدولية تتميز بالديناميكية » و باتت بمحق 
تشكل تمديدا لحميع الدول » المتقدمة منها و المتخلفة . هده التهديدات أضحت تشكل تحديات » تبحث فيها الدول الساهرة 
على أمنها قي شن الحوانب » على أنجع السبل لرفعها و جعلها تخدم لصالحها بشكل عام . 

فالأسباب الجوهرية الي أدت إلى تزايد اهتمام المنظمات و الدول معا على ضرورة البحث عن الوسيلة الناحعة 
لتذليل تحديات البيئة العالمية المعاصرة » و من أهم هذه الأسباب التأكيد المتزايد على ظاهرة التبادلية الدولية الي عززت من 
ظاهرة أحرى و المتمثلة قي التبعية الدولية في مختلف الحالات مع تباين حدة الاستفادة من مزاياها بين دولة و أحرى .بالإضافة 
الى التوحه العالمي نحو الإقليمية الي تعتبر كسبيل نحو التخحفيف من تحديات البيئة العالمية المعاصرة » و يأ عصر التكنولوجيا 
جد المتقدمة كأبرز نميزات البيئة المعاصرة فبمعالحة المعلومات و الاتصالات و دورها ق رقمنة الاقتصاد و تغيير الجانب 
التقليدي منه » و اعتبارها من أهم مكونات اقتصاد المعرفة و سببا مباشرا في تفوق المنظمات و الأمم . 

هي أسباب سامت بشكل رئيسي إلى بروز مفهوم حديد على المستوى الدولي ألا و هو مفهوم التنافسية الذي 
يعد مفهوما متعدد الأبعاد و الجوانب » حيث سامت عدة حهات و معاهد دولية ق حاولة تعريفه و التعرض إلى أهم أنواع 
التنافسية و مؤشرات قياسها حسب نختلف المستويات . أما وجحهة النظر العربية قي التنافسية فهي حاضرة كمجال اهتمام 
حديث على غرار الدول الأحرى » فهناك ججموعة من الدول العربية الي بادرت الى الاهتمام بالتنافسية من حيث الدراسة و 
الببحث و هي : الأردن » تونس و مصر . و لقد جاء المعهد العربي للتخحطيط بالكويت لإبراز وجود هيشة عربية تعى 
بالتنافسية من خلال الإصدار السنوي لتقرير التنافسية العربية » و صياغته للمؤشر الإ الي للتنافسية العربية الذي يقيس الأداء 
العربي في تلف القطاعات . 

و الدول العربية كمنطقة مهمة في المنظومة العالمية » بدأت تعير اهتمامانا إلى التنافسية و اللحاق ب ركب المتميزين › 
يإمكاناتما و مواردها » بالإضافة إلى عحاولة تصحيح الاحتلالات الي تعاني منها » و الحد من العراقيل الي تعمل دون تحقيق 
الأهداف العامة للدولة .و يأ الفصل الثان » ليلقي الضوء على الواقع العربي مع ما يتمتع به من قدرات و ما يعاني منه ممن 
معوقات و تحديات حتلفة » و الهمدف منه هو الوقوف على أهم تحديات و آفاق العام العربي و التساؤل الذي سيحاول 
الفصل الموالي الإحابة عنه هو : لادا لم ينجح العرب؟ 


٠‏ » اقليمية 


EE 


إحصائيات من مصادر وطبا 
28 معیارا 


و دولية 


1 معیارا 


Source : IMD ," The World Competitiveness 
Yearbook" , 2005 , p:622. 
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شكل رقم ( 01 /01 ) : الإطار العام منظمة تكنولوجيا المعلومات 


الفتات الاجتماعية التكنولوجيات الأخرى 


تكنولوجيا الإعلان 


*# مستخدمو النظم المعلومات 
تكنولو جيا الصناعة 


تکنولوجيا الزراءة 


املصدر : نبيل علي " التقانة العربية وعصر المعلومات "» سلسلة عام ا معرفة » الكتاب عدد 265 » الكويت »جانمي 2001 »ص : 81 . 


15 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 


0 


هید 


اذا م ينجح العرب ؟ هو سؤال كيرا ما يتبادر إلى ذهن كل عربي» و يطرح نفسه على حاضر الدول العريية و 
مستقبلهاء حاصة قي ظل الصورة القانمة ال يعيشها الوطن العربي.فلقد كان القرن العشرين بالنسبة للعرب قرن الفرص 
الضائعة» إن م يكن قرنا ضائعا كله.و من احل أن لا تتكرر أحداث القرن العشرين فلابد من تشخيص التحديات القدممة 
و الجحديدة الي تواجه التنافسية العربية 

فالنظام الاقتصادي العا مي الحديدء المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية» يطرح تحديا كبيرأ وحطرا محتملاً لدول 
المنطقة العربية» إلا أن هذا النظام قي الوقت ذاته يشكل فرصة كذلك» إن أمكن الاستفادة منه. فأهمية التنافسية تكمن في 
تعظيم الاستفادة ما أمكن من المميزات الي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته. وسواء اتفقنا مع هذا القول أم لاه 
فإنه لا بد قي ماية المطاف من مواحهة هذا النظام» بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين. 

الببحث عن مداخل التنافسية ف العام العربي » عن واقعها و إمكاناتما المستقبلية يعتبر الهدف الرئيسي هذا الفصل › 
فمن خلال المبحث الأول منه » سيتم التعرض إلى أهم المرتكزات الي تخلق التنافسية و تدعهما »و هي التجارة العربية 
البينية و الخارجية » بالإضافة إلى الاستفمارات الأجنبية المباشرة و العربية البينية » مع ذكر أهم ما يعيق التنمية الاقتصادية و 
بالتالي تحليل التنافسية العربية اقتصاديا .أما المبحث الثاني فسيبحث عن موقع التنافسية العربية من حانب المعرفة و التقاننة 
»من حيث الإمكانات و المعوقات أو المشكلات الي تعاني منها الدول العربية . و المبحث الثالث من هذا الفصل سيسلط 
الضوء على التكامل الاقتصادي العربي كأداة لترقية التنافسية العربية » مع الت ركيز على أهم أشكال العمل العربي المشترك 


و تقييمها من حيث الانحازات و الإحفاقات. 


أ فلاح كاظم الحنة » " العولمة و الجدل الدائر حوها چ الوراق للدشر و التوزيع › الطبعة الأول » الأردن » 2002 . ص : 205. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
المبحث الأول : تنافسية الآداء الاقتصادي العربي : قلة الجهود و وفرة الإمكانات 

دراسة تنافسية الدول العربية من الجانب الاقتصادي يقتضي التعرف على تلك السبل و المداحل الإستراتيجية الي 
من شاما أن تجحعل الاقتصاد العربي له القدرة الكافية و المناسبة لمواحهة رهانات اقتصاد عالمي منفتح بدرجة عاليية و مع 
تحرير كامل للمبادلات التجارية الدولية » بالإضافة إلى ضرورة التعرف و تقييم الإمكانات الاقنصادية العربية لتبح الدول 
العربية إقليما تنافسيا . 

لذلك جاء الميحث الأول ليحقق هدف معالحة مدحلين مهمين للتنافسية العربية اقتصاديا » و هما التجارة الدولية 
و الاستثمار الأحبي المباشر» من خلال مطلبين اثنين ؛ تناول المطلب الأول التجارة العربية البينية و الخارحية قي حين تعرض 
المطلب الثاني إلى الاستنمارات العربية البينية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
الطلب الأول: التجارة العربية البينية و الخارجية 

ما شهده العام من أحداث وتطورات اقتصادية هامة خلال العقد الأحير من القرن العشرين والمقترنة بقيام منظمة 
التجارة العالمية » إنما يمثل تحديا كبيرا أمام الدول العربية ني محال التبادل التجاري في ضوء تحرير التجارة والمنافسة بين الدول 
الأعضاء قي المنظمة .وتعتبر تنمية التجارة العربية البينية من الأهداف الأأساسية ال سعت إلى تحقيقها برامج وخحطط التعاون 
الاقتصادي العربي المشترك منذ إنشاء جامعة الدول العربية »ولقد اتخذت الدول العربية عددا من المبادرات العملية لتحرير 
التجارة العربية البينية . 

و لان التجارة العربية الخارحية عموما و التجارة العربية البينية حصوصا تعتبران من أهم المداحل الاقتصادية الي 
من شاما أن تنمي القدرات التنافسية للاقتصادات العربية » يأ المطلب الأول من هذا المبحث ليتناول التبادل التجاري 
العربي البين و الدولي التطورات من حيث الميكل السلعي » الآداء و أهم العقبات الي تعيق التبادل التحاري العربي 
أولا - هيكل التجارة العربية : 

و سيتم تناول هيكل التجارة العربية من حانبين اثنين هما هيكل التجارة العربية البينية و هيكل التجارة العربيية 
الخارجحية : 

1- هيكل التجارة العربية البينية : 

تشير الإحصائيات الي يوفرها التقرير الاقنصادي العربي الموحد لسنة 2005 » إلى توفر نفس البنود السلعية ممع 
احتلاف نسبة كل بند سلعي » ففي جانب الصادرات العربية البينية احتل البند السلعي المواد الخام والوقود المعدي المرتببة 
الأولى و الذي قدر بنسبة تصل إلى54.8 %0 تلاه بند الأغذية والمشروبات بنسبة 017.8» هذان البندان سجلا ارتفاعا 
مقارنة بسدة 2003 ق حين البترد السلعية : المواد الكيماوية » المصتوعات والآلات ومعدات النقل بالتسب 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
التالية :%14.6 %5.0 و 7.8 على الترتيب ' > سجلت الخفاضا با لمقارنة مع نفس السنة » و هو ما يوضحه 
الجدول التالي : 
أما الواردات العربية البينية » فهيكلها السلعي لا يختلف عن نظيره في حانب الصادرات البينية مع الاحتفاظ بنفس 
الترتيب » وهذا ما يوضحه أكثر الجدول التالي: 
الجدول رقم ر 02/01) : هيكل الصادرات و الواردات البينية العربية 


( نسبة مئوية ) 
السلعة الصادرات الواردات 
| 2003 2004 2003 2004 

ND‏ 8 6 1 ا 
1o oT‏ ]178 ]177 ]17.8 
االموادالكىاوية :159:1۹1 ]146 173 ]158 
DÎ 1s.‏ 50 72 ۹64 | 
TT‏ 7.9 | 78 10.2 10.9 | 
الإجالي 100.0 1 1000 1000 1000 | 


المصدر : صندوق النقد العربي »"التقرير الاقتصادي العربي الموحد 3 الكويت 5 » ص : 11. 


2- هيكل التجارة العربية الخارجية 

تمثل فة الوقود المعدن » الحصة الأكبر ف الصادرات العربية بنسبة 066.9من إجالي الصادرات العربية لعام 
4 ١أما‏ قي المرتبة الثانية يأ بند المصنوعات بنسبة 17.8%سنة 2004 › و هي مرتفعة مقارنة بسنة 2003» 
حيث وصلت إلى 016.5 »أما المواد الكيماوية الأغذية والمشروبات » المواد الخام »الآلات ومعدات النقل والسلع غير 
للصنفة فكانت نسبتها عام 2004 كما يلي :4.6 %› %3.0 » %4.8 » %1.1 و%0.5 . ” الجدول التالي 
يعطي صورة أوضح لتطور الميكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية : في الفترة الممتدة بين 2000 و2004 . 


أ صندوق النقد العربي »" التقرير الاقتصادي العربي الموحد" »> 2005 » ص : 10. 


المرجحع نفسه » ص 05 . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
جدول رقم(02/02) » اليكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية 2004-2000 


( نسبة مئوية ) 


الصادرات العربية الواردات العربية 
2000 01 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 || 2004 
استرات 


11.6 | 13.7 |] 14.2 |] 13.6 | 13.7 | 3.0 | 3.4 | 7 | 3.2 0 TT 


الواد الام 22 |24 |25 |23 |18 5.1 |49 |53 ]53 |59 
WEN FERS 1‏ ا ا 


70| 74| 77| 75| 79| 46| 49| 52| 62| 48 | TT 
373 || 38.0 | 378 | 387| 377| 48] | 42| 1| 39 
26.9 || 26.7 | 26.5 | 26.5 | 17.8 | 15-7 | 162 | 15-4 | 52 


100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 i 100.0 


أما الشكل البيان الآن فيو ضح اليك ١‏ للصادرات والواردات العربية الإحالية عام 2004 بالاعتماد 
ي ااي فيوصح ب والواردات العربية الٍ م ع 
معطيات الجحدول السابق . 


شكل رقم (02/01) : الميكل السلعي للصادرات والواردات العربية الإجالية عام 2004 . 


1 


سلع غير 8 
| الأغذية و 11,6 % 
المشروبات %11,6 


و 
المواد الخام ٠‏ ر 
%5,9 سے 2 آلات و معدات 8ا 
النقل %37,3 ٠‏ 


الوقود لمعدني 


8,9% المنتجات الكيماوية ت أ 
4,6 % 


الصدر : المرحع نفسه » ص 05 . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 

من الحدول والشكل السابقين » يتضح أن هيكل الواردات العربية الإجمالية يشكل فيه بند الآلات ومعدات النقل 
لمرتبة الأولى بنسبة 37.3 % سنة 2004 و الي حافظت على استقرارها » ثم يأ بند المصنوعات بنسبة %25.8 و 
الذي سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2003 بنسبة 25.7 % » » و تضم الى قائمة البنود الي شهدت ارتفاعا مقارنة بسنة 
3 كل من بند الوقود المعدن من 6.5 % الى 8.9 % سنة 2004 ..ولقد مس الانخفاض مقارنة بنسبة 2003 
كل من بند المواد الكيماوية من 7.8 سنة 2003 إلى %7.0 سنة 2004 » بند الأغذية والمشروبات من %13.5 
الى%11.6 .فيما حافظت البنود الأحرى على استقرارها و هي :بند السلع غير المصنفة بنسبة 03.4 و بند المواد الام 
بنسبة 5.9 % . 
ثانيا: التجارة العربية البينية : 

في ظل التطورات المتسارعة للتجارة الدولية سواء بتأثير استحقاقات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية »أو ظهور 
تكثلات اقتصادية وإقليمية » فضلا عن معطيات ثورة تكنولوجيا العلومات والاتصالات » حعل من موضوع التجارة 
العربية البينية ضرورة تربط بالمستقبل القادم لأقطار وبلدان الوطن العربي بأهمية الموضوع » لذا تعد التجارة البينية العربية أداة 
أساسية ومدخلا هاما للتعاون من أحل تحقيق التكامل الاقتصادي . 
1- الملامح الأساسية لأداء التجارة البينية العربية : 

لقد بذلت الدول العربية حهودا كبيرة لتحرير التجارة البينية وتنميتها »فباستطاعة التحارة العربية البينية أن تكون 
بديلا اقتصاديا أفضل من الدعم و المعونات الي تقدمها الدول العربية الغنية المعتمدة على النفط بشكل رئيسي للدول 
العربية الفقيرة غير النفطية و ذلك لان التجارة مبنية على ساس امنافع المشتركة. " إلا أن الواقع الفعلي يشير إلى تواضع 
حقائق التبادل العربي البيي بل وأمُا مخببية للآمال » بالرغم من أَما سجلت تحسنا و ارتفاععا ملحوظ ا بالمقارنة بسنة 
3 .فلقد حققت التجارة البينية العربية قيمة 64.5 مليار دولار سنة 2004 في حين كانت قد سجلت قيمة 
3 مليار دولار سنة 2003 » مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 36.3 % . 

و قد ارتفعت قيمة الصادرات العربية البينية لتصل الى 34.7 مليار دولار » بالإضافة الى ارتفاع قيمة الواردات 
العربية البينية مسجلة قيمة 29.8 مليار دولار و هو ما يبرزه الجدول الآ: 


» لمزيد من البيانات الخاصة بالتجارة العربية البينية و الخارحية يمكن الاطلاع عليها في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2006 و الصادر عن صندوق النقد 
العربي . 
شد جامد بدا" الاقتصاد الإقليمي مع التطبيق على الدول العربية "» حامعة الملك سعود للنشر العلمي و المطابع › الرياض » 1998 » ص : 143. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الجدول رقم 02/03 : آداء التجارة البينية العربية 2004-2000 


القيمة (مليار دولار) معدل التغير السنوي (%) 
ˆ 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 || 2001 | 2002 | 2003 | 2004 
ا 318 | 34.4 | 41.1 | 47.3 | 64.5 | 14.5 | 8.1 | 19.7 | 15.0 | 36.3 


36.1 | 21.7 || 21.3 || 75 || 13-7 | 34.7 || 25.5 | 209 | 17.3 | 61 TOO 


(فوب) 


الواردات البينية العرية 157 171 20.2 218 298 153 88 180 80 36.6 
(سیف) 


املصدر : المرحع نفسه »> ص : 07. 
و على صعيد مساحمة التجارة العربية البينية في التجارة العربية الإجالية فقد تحاوزت نسبة النمو في الصادرات 


العربية البينية نسبة النمو في الصادرات العربية الإجمالية و هو ما أدى الى ارتفاع حصة الصادرات العربية البينية الى إجمالي 
الصادرات العربية من 8.4 % سنة 2003 الى 8.7 % سنة 2004 و يعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار النفط. و 
ارتفعت أيضا حصة الواردات العربية البينية الى إجالي الواردات العربية من 11.2 % سنة 2003 الى 12.2 % سنة 
4 . و الحدول التالي يوضح ذلك : 

الجدول رقم 02/04 : مساهحة التجارة البينية في التجارة العربية الإجالية 


( نسبة مئوية ) 
ooyy‏ 62 ]73 85 ]8.4 8.7 
الصادرات العربية الإجالية 
O TT‏ 10.5 10.6 11.8 11.2 12.2 
الواردات العربية الإجالية 


المصدر : المرحع نفسه »ص : 02. 
هلاو تهر السار ة ال رة اة طا ار كر ري مراد م جاتب الصادرات أو ارات على خراك 
ء٤‏ 2 1 ع ۰ 
واحد أو اثنين › إذ أن التبادل التجاري العربي يتم في معظمه بين دول عربية متجاورة نتيجة لانخفاض تكلفة النتقل و 
سهولة التسويق 
يعرف الت ر كيز الحغراي سواء من حانب الصادرات أو الواردات بنسبة تساوي أو تزيد عن 20 % . 


أ عبد المنعم محمد الطيب حد النيل »" آفاق التعاون الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات العالمية "» مقالة ق جحلة : جلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير » العدد 
2 » حامعة سطيف » الجزائر » 2003 ص :75 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
2- المشاكل والمعوقات أمام تنمية حر كة التجارة العربية البينية : 

تواحه التجارة العربية البينية واقعا سابيا وحد متواضع حسب ما تشير إليه الأرقام والدراسات المختلفة » ولعل 
ضآلة حجم التجارة العربية البينية بالرغم من تحسنهاء تعود إلى العديد من الأسباب » وال بعكن إجماها تحت ثلاثة أسباب 
رئيسية هي : 
أ- السياسات التجارية العربية : 

تمل القيود الحم ركية أهم ما بميز السياسات التجارية العربية » واليي حعلت من الدول العربية كإقليم ممن أكنر 
الأقاليم تقييدا للتجارة »ومنها التجارة العربية البينية .هذه العقبات سيتم التعرض إليها لاحقا ف المبحث الثالث من هذا 
الفصل . 
ب- العوائق الميكلية : 

التشابه النسبي للتشكيلات السلعية العربية »> سبب بدوره في خلق تباطؤ في التبادل التجاري العربي البيي » وهذا 
باعتبار أن الميزة النسبية للإقليم ككل متشابمة » كما أن العامل الجغراني يلعب دورا قي تحديد كلفة التجارة بين الدول 
العربية » وال من أهم مكونانما تكلفة النقل والاتصالات » فدول المغرب العربي مقارنة بدول الخليج العربي تكلفة التجارة 
أقل منها في الدول الخليجية لقريا جغرافيا من القارة الأوروبية . 
الغا : التجارة العربية الخارجية : 

أدى الارتفاع المهم في أسعار النفط العالمية إضافة إلى أسعار بعض السلع والمواد الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات 
للدول العربية جحتمعة »حيث وصلت قيمتها من 304 مليار دولار سنة 2003 إلى 396.5 مليار دولار لسنة 2004 › 
لتسجل نسبة نمو قدرها %30.4 » وبذلك ارتفعت حصة الصادرات العربية من الصادرات العالمية لتصل إلى 04.4 سنة 
4 » بعد أن سجلت سنة 2003 نسبة قدرها 4.1 % .أما الواردات العربية فقد ارتفعت مقارنة بسنة 2003 من 
9 ملیار دولار الى 243.1 مليار دولار سنة 2004 و هو ما يعادل نسبة مو 24.7 % سنة 2004 › و م 


يسجل تغييرا كبيرا في وزن الواردات العربية من الواردات العالمية حيث سجلت الواردات العربيية نسبة 2.6 % من 
الواردات العالمية » وهذا ما يبينه أكثر الجدول التالي 1 


مرجع نفسه »ص : 02 . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الجدول رقم 02/05 : التجارة جية العربية الإجالية 


القيمة (ملیار TT‏ التغير 

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 0 ا 200 20 
الصادرات س 259.7 | 236.7 | 245.0 | 304.0 | 396.5 | 47.9 | -8.8 24.1 30.4 i‏ 11.2 
| 149.7 | 161.0 | 171.5 | 194.9 | 243.1 | 6.4 ]76 | 13.6 || 24.7 
الواردات العربية 7 12.9 
IEE 2 167|] 47| 3.8 || 12.7 || 9099.3 | 7498.8 || 6.427.7 || 6140.4 | 0 OT‏ 


| 2 6595.6 | 6392.3 | 6640.3 | 7757.8 | 9470.0 | 13.3 || -1. ا 168 1 ٠‏ 
الواردات العالمية 0 


aT‏ 41 9 |3 1ه ]44 | | س 
ني الصادرات العالية 

(%)» 

ارت ردت 0 23 ك2 26 ك2 |26 | 

في الواردات العالية 

(%) 


املصدر : المرحع نفسه » ص : 02. 

و في ما يتعلق باتحاهات التجارة الخارحية العربية فيلاحظ أن الإتحاد الأورويي يشكل أهم وأول شريك للدول 
العربية » غير انه شهد انخفاض الصادرات العربية المتوحهة نحوه حيث تراحعت النسبة من 36.8 % سنة 2003 الى 
3 % سنة 2004 » أما اليابان و هو ثاني شريك جحاري للدول العربية »> فقد تراحعت نسبة الصادرات العربية من 
14 % سنة 2003 الى 13 % سنة 2004 .الانخفاض طال أيضا الشريك التجاري الثالث و المتمشل في الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث سجل نسبة 11.7 % سنة 2004. ق حين سجلت الصين ارتفاعا في نسبة الصادرات 
العربية لتصل الى 5.2 % سنة 2004 » و باقي الدول الآسيوية سجلت هي الأخحرى ارتفاعا قي نسبة الصادرات العربية 
من 7.2 % سنة 2003 الى 7.7 % سنة 2004. 

أما حانب الواردات العربية » فهي تتجه نحو الانخفاض قي كل من الاتحاد الأوروبي » اليابان و باقي دول آسيا 
.ف حين سجلت حصة الواردات العربية ارتفاعا في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين › و المعطيات حول اتحاه التجحارة 
الخارحية للدول العربية موضحة في الجدول التالي : 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
جدول رقم 02/06 : انجاه التجارة الخارجية للدول العربية 2004-2000. 


القيمة (مليار دولار) معدل 


2004 | 2003 | 2002 [2001 | 2000 | 2004 i 2003 i 2002 | 2001 | 2000 


الدول العريية ا |62 |73 |85 |84 ||87 || 10.5 || 10.6 || 11.8 || 11.2 || 12.2 
الاتحاد الأو وري ٠‏ | 28.9 | 33.8 || 37.6 || 36.8 || 32.2 || 46.5 || 38.1 || 32.9 || 33.9 || 31.8 
الولايات المتحدة | 115 | 11-8 | 11.0 | 12.1 || 11-7 | 109 | 95 ||86 |72 ||77 
257 | 25.6 | 25.3 | 25.8 || 25.9 | 16.4 || 17.7 | 18.9 || 19.9 | 20.4 
اليابان | 162 || 16.6 || 14-7 || 14.0 || 13.0 || 6.4 || 6.0 ||63 |60 |53 
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واقع التجارة العربية الخارحية يؤ كد على أن الاقتصاد العربي لازال تابعا اقتصاديا للاقتصادات الدولية » فهو يلعب دورا 
حدودا قي حركة الصادرات العالمية و دورا نشطا في الاێجاه المعاكس. "والشكل البيان التالي يبرز أهم الش ركاء التجاريين 
للدول العربية حلال عام 2004 : 

الشكل (02/02) :أهم الشركاء التجاريين للدول العربية خلال عام 2004 


المصدر : المرجع نفسه » ص : 05. 


امد احمد عقلة المومن » "التنمية في الوطن العربي ٠"‏ دار الكندي للنشر و التوزيع » الأردن» 1998 » ص : 76. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الملطلب الثاني :الاستنمارات العربية والأجنبية ودورها في رفع القدرة التنافسية . 

سوف يتم الت ركيز في هذا المطلب على الاستثمارات الأحنبية المباشرة الواردة للدول العربية » بالإضافة إلى أداء 
الاستثمارات العربية البينية » و قبل التعرض إلى هذين الجانبين » يأ تناول مناخ الاستثمار أولا و هذا لا هذه المعطاة 
الأهمية القصوى في ترقية التنافسية العربية . 
أولا : مفهوم مناخ الاستنمار في البلاد العربية : 

يعد مناخ الاستشمار معطاة حد هامة قي اتخاذ و صنع القرار لدى العديد من رحال الأعمال و المتعاملين 
الاقتصاديين» و يعتبر من أهم حددات تقييم الدول و ترتيبها على المستوى العالمي » و تأت دراسة مناخ الاستثمار في 
الدول العربية كخطوة أساسية نحو معرفة تنافسيتها عربيا و عالميا » و بالتالي تحديد نقاط قوة و ضعف الأداء العربي و منه 
انتهاج أنحع السياسات و البرامج الكفيلة بتحسن التنافسية العربية و تدعيمها . 
1- تعريف مناخ الاستثمار : 

يتضمن مناخ الاستثمار حسب تعريف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" ججحمل الأوضاع المكونة للمحيط الي تتم 
فيه العملية الاستئمارية » وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا أو إيجابا على فرص نحاح المشروعات الاستشمارية » وبالتالي 
على حركة واتجاهات الاستثمارات .وهي تشكل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية. فالوضع العام والسياسي للدولة 
وما يتسم به من استقرار وتنظيمات إدارية » وما به من فاعلية وكفاءة ونظامها القانوني ومدى وضوحه واتساقه › 
وسياسات الدولة الاقتصادية وإحراءاتما » وطبيعة السوق وآلياتما وإمكانيته من بى تحتية وعناصر إنتاج 

و لقد دأبت المؤسسة العربية لضمان الاستشمار على العمل سنويا في إصدار التقرير السنوي لمناخ الاستمار و 
كان آخرها العدد الواحد و العشرون و المتمثل قي التقرير السنوي لمناخ الاستشمار ني الدول العربية لعام 2005. و لققد 
تناول التقرير ختلف مكونات البيغة الاستنمارية العربية كان من أهمها التطورات السياسية > و المؤشرات الاقتصادية »› 
بالإضافة إلى التطورات التشريعية و الجهود الترويجية الحفزة للاستثمار العربي و الأحبي. 

و لقد حدد البنك العالمي في تقريره للتنمية العالمية لسنة 2005 الى أن اهم الجوانب الي تؤحذ بعين الاعتبار لدى 
رحال الأعمال تتمثل بنسبة اكبر في غموض السياسات و عدم استقرار الاقتصاد الكلي بنسبتين تقدران ب %28 و 
3 % على الترتيب » و الشكل البيان التالي يبين أهم تلك المخاطر الي تثير مخاوف الشر كات للاستثمار . 


سيان المنذرى "٠.‏ السوق العربية المشت ركة في عصر العولمة "» مكتبة مدبولي » الطبعة الأولى » القاهرة »> 1999 . ص : 122. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
شكل رقم 02/03 : هيمنة المخاطر المتعلقة بالسياسات على مخاوف الشركات المتعلقة مناخ الاستغمار 


المهارات %2 
الجريمة %2 ا الكهرياء 262 


غموض 
السياسات; %28 


الضرائب; %19 


Source : World bank," A better investment climate for everyone , world 
development report" , 2005 , p: 46. 


2-واقع مناخ الاستمار في البلاد العربية 

على الرغم مما شهدته السنوات الأخحيرة من حهود معظم الدول العربية لتحسين مناخ الاستثمار فيها من حلال 
حاولات حادة لتهيئة الأوضاع والظروف المناسبة لجحذب الاستشمارات بي المنطقة العربية » إلا أن العملية الاستفمارية في 
الدول المضيفة تواجه العديد من المشاكل والمعوقات الي تحد من حركة انسياب الأموال العربية للاستمار في الدول »› 
وتتمثل هذه المعوقات في تعقيد وبطء الأحهزة البيروقراطية وني القوانين المفروضة غير الملائمة للانسياب واليٍ تأثرت 
بالظروف الخاصة بالتنمية »وعدم اطمغنان المستثمر في حاية حقه القانون وتدحل أجحهزة الحكم في تغيير التشريعات 
وتعديلها باستمرار » كما نحد هذه المعوقات في الحاجز البنيوي المتمشل بعدم كفاءة هياكل البن الأساسية » وصعوبة 
الاتصالات » ولعل صاحب قرار الاستثمار هو وحده الذي يستطيع أن يحدد الأسباب الي تعزى لضآلة مساهمة القطاع 
الخاص العربي قي المشاريع الاستشمارية رغم كبر حجم إمكانياته . 

فقد أظهرت استطلاعات لآراء رحال الأعمال والمستمرين العرب الي جحريها المؤسسة العربية لضمان الاستمار 
سنويا »إن سبب تردد رجال الأعمال العرب عن الاستثمار في الوطن العربي مصدره حالة عدم اليقين الي تتصف يها 
السوق العربية .ويورد رحال الأعمال عددا من المعوقات المؤدية إلى حالة عدم اليقين تلك وهي إن تفاوتت في درحة 
حضورها من قطر لآحر »إلا أنه يكن تعميمها على أكثر الأقطار العربية . 


المؤسسسة العربية لضمان الاستشمار »" تقرير مناخ الاستشمار في الدول العربية "» الكويت » 2005 » ص 32. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 

إلا أن هناك معوقات أهم تقع ضمن سلطات الجهات المعنية بتشجيع الاستفمار في الدول العربية » ومن الأمثلة في 
الفغة الأحيرة من معوقات الاستثمار ؛ عدم وضوح مواقف بعض الحكومات من الاستمار الوافد ودوره في تنفيذ 
السياسات الاقتصادية »والقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال وتحويل عوائد الاستشمار وتعدد أسعار صرف العملة 
وكذلك القيود المفروضة على الواردات والصادرات. 

وبالإضافة إلى ذلك يقف قصور التشريعات المتعلقة بالاستغمار » كأحد العوائق الرئيسية للتدفقات الرأسمالية > بل 
وني أحيان كثيرة عدم وضوح نصوصها › وما تتسم به تشريعات الاستثمار في بعض الدول العربية كوا غير مستقرة 
بسبب ما يدخحل عليها من تعديلات متوالية تخلق شعورا بعدم الاطمئنان لدى المستشمرين بغفض النظر عن أسباب 
التعديلات. 

لا شك أن تراكم هذه المعوقات والمشاكل يلحق أشد الضرر .مناخ الاستثمار ق الدول العربية » الذي بدوره 
يؤدي إلى خلقق انطباع لدى المستفمر بأن الاستشمار في هذه الدول غير جد اقتصاديا . 
ثانيا : الاستغمارات البينية العربية 

أدت الوفرة النقدية قي الدول العربية و الناتحة على ارتفاع أسعار النفط و التحسن في التطورات التشريعية و 
تسهيل إحراءات مراحل الاستثمار المختلفة منها تلك المتعلقة بجذب الاستشمارات الأجنبية حاصة العربية منها في 
الدول العربية » أدت هذه العوامل الى تنامي حجم الاستثمارات البينية العربية حيث بلغت في المشاريع المرحص ها 
حلال عام 2005 حوالي 38007 ملايين دولار » مقابل 5958 مليون دولار سنة 2004 » أي بزيادة نسبتها 
8 % في اني عشر دولة عربية مضيفة للاستغمار ". 

أما الدول الي تصدرت قائمة الدول المضيفة للاستمارات العربية البينية فكانت المملكة العربية السعودية بنسبة 
5 % من اجمالي الاستثمارات بقيمة بلغت 28797 مليون دولار حلال نفس العام » ثم تلتها كل من السودان 
بنسبة قدرها 6.2 % » ثم لبنان بنسبة 4.7 % و مبالغ قدرها 2341 مليون دولار و 1780 مليون دولار على 
الترتيب:. 

و هو ما بمثله الجدول التالي لتوزيع الاستثمارات العربية البينية وفق الأقطار المصدرة و المضيفة لعام 2005 » أما 
الشكل البيان الموالي للجدول فيمثل التوزيع النسبي للدول المضيفة في عام 2005 أما بالنسبة للدول المصدرة 
للاستشمارات العربية البينية قي نفس العام 2005 فقد تصدرت الامارات العربية المتحدة قائمة الدول الملصدرة 
باستشمارات قدرها 29940.7 مليون دولار » تليها السعودية ب 2457.8 مليون دولار ثم الكويت بجحجحم 
استثماري قدره 1499.3 مليون دولار » هذه الدول تشكل ما نسبته 89.2 % من اجمالي الاستشمارات العربيية 
الصلوة: 


ا المرحع نفسه » ص 33 . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الجدول رقم 02/07 : توزيع الاستمارات العربية البينية وفق الأقطار المصدرة و الأقطار المضيفة لعام 2005 
( مليون دولار أُمریکي ) 
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املصدر :المؤسسة العربية لضمان الاستنمار »"نشرة ضمان الاستشمار ٠"‏ العدد الفصلي الثاني » السنة 24 ¿ 2006 سض : 10. 
معطيات الحدول السابق ترجمت قي الشكل البيان التالي لتوضيح أكثر . 
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الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الشكل رقم 02/04 : الدول المضيفة للاستنمارات العربية البينية في 2005 


المصدر : المرجع نفسه » ص : 09. 
أما القطاعات الي وجحهت إليها هذه الاستئمارات » فقد تحصل قطاع الخدمات على صدارة قائمة القطاععات ها 
نسبته 84.5 % » حيث وجهت الى مشاريع تخص تطوير المدن الصناعية » مشاريع قي قطاع الاتصالات › الخدمات للمالية » 
السياحة و القطاع العقاري › فيما سجل قطاع الصناعة النسبة الثانية بقيمة قدرها 6.1 % » و أهم المشاريع كانت 
متمثلة في صناعة الاسمنت و صناعات أخحرى » في حين تحصل قطاع الزراعة على نسبة 0.1 % من إجمال الاستمارات 
العربية البينية » و استشمارات أخحرى بنسبة 9.4 % كما هو مبين في الشكل الآني : 
الشكل رقم 02/05 :التوزيع القطاعي للاستنمارات العربية البينية 2005 


المصدر : المرجع نفسه » ص : 12. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 

لكن بالرغم من تزايد حجم الاستثمارات العربية البينية » إلا أن أهم ما تحتاج إليه هو التمويل أو بالأحرى الأموال 
العربية هذه الأموال الي أصبحت توجه إليها دعوات و توجيهات عربية من أجل استقطايما و دعوة أصحاب رؤوس 
الأموال العرب الى توحيه سيولتهم النقدية الى الداحل من أحل مقابلة الاحتياحات التمويلية المتزايدة للدول العربيية 
لاستثمارها في مختلف القطاعات الإنتاحية في أسواق الأسهم و العقار العربية و في قطاعات البنية التحتية و قطاععات 
الخدمات المختلفة . 

تأي هذه المبادرات من أجل حاولة عودة الأموال العربية المهاجرة و الي تتراوح ما بين 800 مليار دولار الى نحو 3 
تريليون دولار و هي أموال تت ركز جغرافيا : أساسا ني الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 70 % و قي كل من الأسواق 
الأوربية و الأسواق الآسيوية على الترتيب . ' 

هذه الأموال ها أهمية كبرى كمصدر تمويل ضخم تساهم قي كبرى المشاريع قي الدول العربية » ومن أحل استقطاب 
هذه الأموال على الدول العربية أن توفر مناحا استثماريا ملائما و حفزا من أحل رفع القدرة على استيعاب أموال رحال 
الأعمال العرب . 
ثالغا : الاستغمارات الأجنبية المباشرة في البلاد العربية 

أحذ الاستثمار الأحبي المباشر يلعب دورا ديناميكيا و مكملا للاستثمارات العربية البينية في اقتصادات الدول العربية و 
الرفع من تنافسيتها . و لقد شهدت الاستثمارات الأحنبية المباشرة تناميا ملحوظا خحاصة مع التحسن الشدريجي في بيفة 
الأعمال للدول العربية حاصة تلك المتعلقة بالتشريعات الحفزة للاستشمار الأحبي المباشر هذا بالإضافة الى فتح قطاععات 
حديدة للاستشمار غير تلك التقليدية و المتمثلة اساسا في قطاع الخدمات مثل الاتصالات و المشاريع الصناعية و السياحية 
NS‏ 

و يعزى هذا الارتفاع في قيمة الاستشمارات الأحنبية الواردة الى الدول العربية الى تنامي الاستثمارات العربية البينية 

بتأثير تزايد عوائد النفط مع ارتفاع أسعاره » و فتح قطاعات حديدة للاستئمار حصوصا قطاع الخدمات 

أما الدول العربية الأكثر تلقيا للاستثمارات الأحنبية المباشرة فهي السعودية ب 4.628 مليار دولار سنة 2005 و 
حصة %16.5 من إجالي الاستفمارات الواردةء تليها كل من المغرب و السودان قي المراتب الثلانة الأولى » ولقد 
سجلت 13 دولة عربية من بينها الجزائر تحسنا مقارنة لسنة 2004 في حين تراحعت قي فلسطين . و الجدول التالي 
عرض لنصيب الدول العربية من الاستثمارات الأحنبية المباشرة خلال سني 2004 و 2005. 


أ المؤسسة العربية لضمان الاستغمار » "النشرة الفصلية "» العدد04 » السنة 22 » 2004 » ص : 08. 
المؤسسة العربية لضمان الاستغمار » تقرير مناخ الاستغمار في البلاد العربية » مرحع سابق » ص : 36. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الجدول رقم 02/08 : الاستغمارات الأجنبية المباشرة الواردة وفق القطر المضيف 
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املصدر : المرجع نفسه »> ص : 12. 
معطيات الحدول السابق ترجمت ف الشكل البيان التالي لتوضيح أكثر . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الشكل رقم 02/06 :الاستغمار الأجني المباشر 2004 و2005 


Ww 2005 
= 2004 


المصدر : من إعداد الطالبة انطلاقا من بيانات الجدول السابق. 


المبحث الثاني : تنافسية البيئة المعرفية والتقانية العربية : الوضع الراهن والمستقبلي 

إن التعليم هو الأساس في بناء مستقبل الدول وهو المدخحل الأساسي لبناء القطاعات الأساسية للدول كالصناعة 
والزراعة وغيرها. وأن بناء المستقبل يكمن في تفوقه أساسا على مستوى التعليم » و قبول مستوى متدني من التعليم 
سوف يكون له اثر في ضعف الأجهزة ويهدد الجحتمع بفقدان مكانته.* لقد أصبحت المعرفة و التقانة تمثلان أهم دعائم 
منظمات الأعمال والاقتصادات » وتشكلان عنصرين قي موازناتما وأكثرها نموا » ويعود سبب ذلك أو سبب الاندفاع 
المتزايد نحو الاستشمار قي المعرفة والتقانة إلى أمْا أهم محددات التنافسية. 
المطلب الأول : الاستمار العربي في العلم والتقانة 

عربيا » هناك مشاريع وبرامج استثمار قي المعرفة والتقانةء إلا أن ندرة أو قلة البيانات الدالة على وضع الاستثمار 
المعرق و التقان العربي » بعل الباحث والدارس العربي عاحزا عن معرفة وتحليل منافع هذه الاستثمارات وتقييم حدواها . 

والفكرة السائدة لدى الحتمع بان الدشاط الاستثماري مرتبط فقط بالسلع ويعتبرونه العائد المادي ( الربح ) هو 
الاستشمار الحقيقي للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرهما من الأنشطة الأحرى » ولكن هذه النظرة التقليدية لا تعكس 
المفهوم الحقيقي للاستشمار الذي أصبح الآن نشاطاً علمياً واحتماعيا تقوم عليه مقومات الدولة . 


* غاية الأهمية القيام بتعريف بعض المصطلحات الي تبدو قريبة ومتداحلة . من تلك المصطلحات : المعرفة (ععdعاس ١0‏ )), العلم (ع٥۸عc1؟),‏ التقنية 
(0gyاrechn0),‏ والبحث العلمي(٤€5€4۲‏ ۸ ءf1]١/عاعS).‏ . تعتبر المعرفة المظلة الكبرى الي تحتمع تحتها جيع أوحه المعرفة البشرية, فهي أكثر شولا 
من بقية المصطلحات الأحرى »بينما العلوم هي عبارة عن التحصصات العلمية الي درس في الجامعات وئناقش في التجحمعات والمنتديات العلمية ال تأحذ شكل 
العلوم البحتة. أما التقانة فهي جحموع المعارف والخبرات والمهارات والوسائل اللازمة لتحسين حياة الإنسان عبر تصميم وتصنيع منتج أو عدة منتجات وعبر السيطرة 
العالية على التجهيزات والأدوات المصممة لتحقيق تلك الأهداف. وقي حين يعرف "العلم" بأنه دراسة الكون وظواهره» فإن التقانة هي الطرق الي يطورها الإنسان 
للسيطرة على هذا الكون والاستفادة منه» فالارتباط بين العلم والتقانة هو ارتباط عملية فهم طبيعة أمر ما بعملية القيام بتنفيذ عملية ما مرتبطة بفهمنا لطبيعة تلك 
العملية. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 

أولا : المدخحلات العلمية والنقافية 

يعتبر المخحزون المعرف و التقاني من أهم مقومات ومدحلات النمو الحالي و المستقبلي للاقتصادات العربيية › 
وبالتالي » فهو من أهم ركائز التنافسية الكامنة للدول » وهنا تأ مرحلة إعداد الثروة البشرية المؤهلة والمدربة »> كمرحلة 
أساسية لتحقيق و نجاح دور هذا المخزون على أكمل وحه » وهذا دون تجاهل مصدر هذه الكفاءات وهي الجامعة 
كصرح علمن عى ية باحفي الستقل : 
1- إعداد الثروة البشرية المعرفية والتقافية العربية : 

تحمع أغلب الدراسات الحديثة على الأهمية الإستراتيجية للمعرفة و التقانة كمصدر للميزة التنافسية للاقتصادات 
والدول » ومؤشر للق القيمة »> لكن بالرغم من التزايد المستمر في معدل انتساب الموارد البشرية العربية قي المؤسسات 
العلمية والثقافية إلا أن هذا التأهيل ف العام العربي بشكل عام مدفوع من حانب العرض وليس الطلب. 
أ حعدد الطلبة الملتحقين بالفروع العلمية : 

كما يلاحظ أيضا ف العا لم العربي قصور في عملية توحيه الطلبة إلى الفروع العلمية والثقافية » وهذا ما أشار إلييه 


تقرير التنمية البشرية لسنة 2004 » الذي بين أن الدول العربية جتمعة تتسم بتنمية بشرية منخحفضة .وقد جاء تقرير التنمية 
الإنسانية لسنة 2003 بإحصاءات أخحرى وإن كانت تصب في حانب القصور العربي في نسبة الالتحاق بالفروع العلميية 
وذلك قي الفترة الممتدة بين 1990و1995 وهي مثلة في الشكل البيان التالي : 
شكل رقم (02/07 ) : نسبة الملتحقين بالفروع العلمية في التعليم العالي › بلدان عربية محتارة و الهند و 
مينامار لسنة 2001. 


Source: D après les données du " rapport mondial de suivi sur I éducation pour 
tous" , UNESCO , 2005 , p-p : 361-3062. 


هو شكل يؤ كد بشكل واضح تدي نسبة الملتحقين .مجالات العلوم و التقانة في البلدان العربية » وهي إن تفاوتت 
بينها إلا اما نسبة منخحفضة حدا مقارنة بدول آسيوية ختارة وهي المند و مينامار واللتان تتمتعان بنسبة مرتفعة من الملتحقين 
بالفروع العلمية »وترحع أسباب التدن هذا » إلى ضعف الاستجابة لمتطلبات السوق في نظم التعليم العالي ذات العلاقة 
بالعلوم و التقانة» وغياب توحيه من القطاعات المعنية بالإضافة إلى القصور الملحوظ قي متطلبات التعليم في هذه 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
التحصصات من توفير وجحديد المنشآت العلمية » وجحهيزات تقانية . بالإضافة إلى نقص في الموارد المالية بالرغم من هذا تبرز 
دول عربية ق هذا المجال قي كل من لبنان و المغرب بنسبة تفوق 15 0⁄. 
ب-. مؤشر عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث العلمي 

من المعروف أن الطاقة العلمية هي الركيزة الأساسية للبحث العلمي والتكنولوحي قي أي دولة » وكلما زاد عدد 
العلماء والمخترعين والمبتكرين والمهندسين العاملين قي البحث العلمي » ارتفع مستوى البحث العلمي في الدولة. 

ويعكس مؤشر عدد العلماء والمهندسين في جحال البحث العلمي لكل مليون نسمة من السكان ف كل دولة ممدى 
التطور العلمي والتقدم التكنولوحي في مختلف دول العام. إذ يزداد هذا العدد بدرحة ملحوظة في الدول الأكثر تقدماً علميا 
وتكنولوجياً » بينما يقل بدرجحة كبيرة في الدول الأقل تقدما » وهي الدول الي توجه أنشطة البحث العلمي إلى قطاعات 
الإنتاج أكثر من قطاعات الخدمات. 

أما بالنسبة لإعداد العاملين في جحالات البحث والتطوير » بحد الدول العربية مقارنة بالدول المتقدمة ومنها الدول 
الآسيوية » متأحرة حدا في هذا القطاع » وهو قطاع إنتاج الباحثين والمهندسين العاملين ف البحث والتطوير والشكل البيان 
التالي يبين مدى انخفاض نسب العلماء والمهندسين العاملين في قطاع البحث والتطوير مقارنة مع دول وأقاليم أخحرى 

شكل رقم 02/08 ) .عدد العلماء والمهندسين العاملين بالبحث والتطوير حسب مناطق العام 
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الملصدر :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي » تقرير التنمية الإنسانية العربية 2005 » ص : 277. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
2- الجامعة ودورها في إعداد المخزون المعرفي و التقاني العريي : 

للتعليم العالي عموما والتعليم الجامعي خحصوصا » دور بالغ الأهمية في منظومة المعرفة بشكل عام» ما يساهم تي 
عملية التنمية الشاملة للاقتصادات» وإمداد ختلف القطاعات بالرأسمال البشري” ذي كفاءة وتأهيل مناسبين » والضروري 
لتسيير مختلف المنظمات واميآات . وبالتالي فإن التدمية الشاملة والمستدامة لدول المنطقة العربية تحتاج أو مرهونة بتوفر 
إطارات كفوءة قادرة على تحمل المسؤوليات والتمتع بروح المبادرة» وهو أمر يستلزم الاعتماد على أساليب حديثة ومرنة 
لترويد رأ مال البشري العربي با معارف الضرورية » أساليب تخلق الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحليل والاستقراء » 
وتنمي روح المشاركة والمبادرة هذا ما يفسر توجه الجامعات في العام المتقدم إلى تبي أساليب ومناهج حديثة تتماشى 
وال ات الالء 

والجامعة ق العام العربي بشكل حاص » خحاضت أشواطا عديدة لتصل إلى مستوى يمكنها من استغلال أمشل 
لطاقاتما البشرية الكامنة » إذا وحدت السبل الكفيلة لذلك » ومقومات نجاح دور الجامعات أو القطاع المعرق التقان في 
العام العربي » تتوقف على مرتكزات وضرورات ملحة بغية تحقيق فعالية الاستثمار قي الرأمال البشري » هذه المرتكزات 
تتر كز أساسا على إمكانات وقدرات الأستاذ الجامعي الذي يساهم بدرحة كبيرة في تأكيد دور الجامعة وتحقيق غايا ها › 
ويعد الأستاذ الجامعي من أهم محددات تنافسية الدول العربية الكامنة ولا لا تنافسيتها الإجمالية . 

فعلى الدول العربية أن تأحذ في عين الاعتبار موضوع تشجيع البحث العلمي وتيئة المناخ المناسب لأعضاء هيشة 
التدريس» ليتمكنوا من الإنتاج الفكري والتقان. بالإضافة الى تنسيق الجهود العربية في جحالات الدراسات العليا والببححث 
العلمي بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العربية » لمواحهة التحديات المستقبلية عن طريق التنوع والتكامل والتغلسب 
على المصاعب ال تواجهه“. 


ثانيا: الإنفاق على البحث والتطوير العلمي 

يحتاج حفز البحث والتطوير إلى خصصات وموارد مالية معتبرة لتوطين العلم وتأسيس البنية التحتية اللازمة له » 
ومسألة تمويل التعليم العالي » تعد ضمن أولويات الدول العربية لسن التشريعات والأنظمة » و تنبع هذه الأهمية من قناععة 
راسخة بأن السبب المباشر في عدم لحاق الدول العربية ب ركب الدول المتطورة هو تخلفها التقاني »وبالتالي فإن العلاقة طردية 
بن الإنفاق على البحث العلمي ومستويات النمو الاقتصادي » وفيما يلي أهم مؤشرات الإنفاق وأهم سياسات تفعيل 
الإنفاق على البحث والتطوير . 


* الرأسمال البشري هو ججحموع العارف و القدرات و المهارات و الخبرات الي تمكن من زيادة إنتاجية العمل لدى فرد أو جماعة . 

أ رفيق زراولة » "دور الجامعة في إتتاج الرأمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة" » مداخلة قدمت ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير الموؤسسات: المعرفة 
ال ركيزة الجحديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات » 12 و 13 نوفمبر » حامعة بسكرة » 2005 » ص : 396. 

2 عبد الجليل احمد فطان» "أحمية البحث العلمي في الجامعات العربية والتعرف على مشكلاتما من وحهة نظر أعضاء هيئة التدريس " » مداخلة قدمت ضمن 
فعاليات الندوة الثالثة لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوحي في العام العربي» المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوحيا » 14-11 افريل » الرياض » المملكة 
العربية السعودية » 2004. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
1- مؤشرات ودلالات: 
تعبر مؤشرات البحث العلمي والتكنولوحيا عن مستوى البحث العلمي ف الدولة. وأصبح الفرق بين الدول المتقدمة 
والدول النامية هو تقدم البحث العلمي والتكنولوجيا. ويتناول الجزء التالي أهم المؤشرات الي تحكم على مستوى التقدم 
العلمي والتكنولوجي في أي دولة. " 
أ-مؤشر نسبة الإنفاق على البحث العلمي 

تعتبر نسبة الإنفاق على الببحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات المامة ال تدل 
على اهتمام الدولة باببحث العلمي »وعلى مدى إمكانية تقدم البحث العلمي . 
ب- مؤشر نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي 

من المؤشرات ذات الدلالة على اهتمام الدولة بالبحث العلمي» مؤشر نصيب الفرد من السكان من إجمالي الإنفاق 
على البحث العلمي . 
ج- مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث العلمي 

مع أهمية مؤشر نسبة الإنفاق على البحث العلمي» إلا أن مؤشر إجالي حجم الإنفاق المطلق على البحث العلمي له 
أهمية » وذلك للتباين الكبير في الناتج الحلي الإجمالي للدول. وبذلك فإن مؤشر إجمالي حجم الإنفاق المطلق على الببحث 
العلمي يعتبر أكثر دقة وتعبيرأ عن اهتمام الدولة بالبحث العلمي » وبالتالي ارتفاع مستوى البحث العلمي والتكنولوحيا. 
د- مؤشر معدل ما بخص كل عالم ومهندس من الإنفاق على البحث العلمي 

يوضح هذا المؤشر الإمكانات المادية المتاحة للعلماء والمهندسين العاملين في جال البحث العلمي» ال تساعدهم 
على إحراء البحوث والتطوير التكنولوحي والابتكار . وقد تم حساب هذا المؤشر بقسمة إجالي الإنفاق على البحث 
العلمي على إجمالي عدد العلماء والمهندسين العاملين في جحال البحث العلمي قي كل دولة. 

ومع الت ركيز على البلدان العربية فإن أغلب المؤشرات تشير إلى تواضع الأداء العربي قي محال توفير الموارد المالية 
الخحصصة لإنعاش وترقية هذا القطاع حد الهام » وهذا ما يتضح أكثر ق بيانات الجدول التالي : 


محمد عبد الرحمن سلامة » " الإنتاج العلمي والعائد منه العائد التكنولوجي للبحث العلمي قي العا م العربي " » مداحلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الخالفة لآفاق 


البحث العلمي والتطوير التكنولوحي في العا لم العربي» المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا » 14-11 افريل » الرياض » المملكة العربية السعودية »> 2004. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
جدول رقم ( 02/09 ) : معدل الإنفاق كنسبة من الدخل القومي الإجالي » ومصادر تمويل البحث والتطوير في عدد من 
دول العام » 1995-1990 


المنطقة أو مجموعة البلدان معدل الإنفاق (% من نصيب الجهات الممولة % 
الدخل القومى الإجال 1 
حل القومي ي( | أخرى | الصناعة الدولة 
الولاييات لمحدة ) الياببان 


3.1 10.4 70-5 | 30-20 
» السويد 
ألمانياء فرنساء المملكة المغحدق 2.4 10 52 38 
إيطالياء أسترالياء كندا 
07 ۹ 
4 ا 
02 ا1ا 


اليونان » البرتغالء إسبانيا 0.7 11 35 54 
ت ركياء المكسيك 0.4 5 31-14 73-65 
البلدان العربية 0.2 8 3 89 

م 2 ا 


الملصدر : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »" تقرير التدمية الإنسانية العربية "» 03 ص 72 

تكد بيانات الحدول السابق على ضالة وضعف ما تفقه الدول العرية جنمعة > حيت يضصل هذا المحدل إل 
2 % فقط من الناتج الوطيٍ » لكن ف المقابل تتفوق الدول المتقدمة على الدول العربية ف هذا السياق » وتتراوح هذه 
النسب بين 2.4 3.1% % . 

هذا بالإضافة الى مؤشر آحر لا يقل أهمية عن المؤشرات السابقة »و يتمثل ق طبيعة الجهات الممولة أو مصادر 
مويل البحث والتطوير » وهنا يأ اعتماد الجامعات في الوطن العربي على حكومانا في الم ركز الأول بنسبة %89 بين 
الفترة 1990و1995. ويساهم القطاع الخاص بنسبة 03 فقط » أي مازال دون المستوى المطلوب إذا قورنت بالعالم 
المتقدم » أين يحتل القطاع الخاص المرتبة الأولى قي الإنفاق حيث تزيد هذه النسبة عن 50 % . 
2- آليات تفعيل الإنفاق على البحث والتطور في الوطن العربي : 

تعتبر السياسة المالية (الإنفاق الحكومي على وحه الخصوص) من أنحع الأدوات ال تمتلكها الجهات الحكومية قي 
الدول النامية لأحل التوصل إلى النتائج المرحوة» و الي تتمثل ف الوصول إلى أهداف غددة, كتحقيق معدلات نمو عالية أو 
التأثير على مستويات توظيف عناصر الإنتاج. كما أن للإنفاق الحكومي دور فعال قي توفير السلع العامة ال تعتبر أحد 
العناصر المهمة الي تؤثر مباشرة في مستويات الرفاه العام » وتؤدي دوراً حيوياً في إعادة توزيع الدحل من خلال تقدم 
الخدمات الحيوية لذوي الدحل المحدود. وقي هذا المضمار » يأ الإنفاق على البحث العلمي في قائمة أولويات راسممي 
السياسات الحكومية » ولاسيما إذا علمنا بأن البحث العلمي تلك خحصائص السلع العامة ما يجعل قرار القطاع الحاص 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
أكثر ترددا للاستغمار في النشاطات العلمية والبحثية » قظرا لعدم ارتباط العائد بكمية الاستفمار وإمكانية الجصول على 
النتائج العلمية من المنشآت المنافسة ق السوق. 

هذا الطرح الفكري يعزز من دور الحكومة كراعية للإبداع العلمي ومشجعة لحر كة الاحتراعات الي تؤدي إلى 
تنويع مصادر الدحل القومي من خلال استحداث أو تطوير صناعات وطنية. من الشروط الي يتوحب توافرها حي 
يتحقق الهدف السابق هو وحود أيدي عاملة مدربة تستطيع أن تتعامل مع تلك النتائج العلمية وتقوم بعملية التطوير في 
القطاعات المختلفة. تعتبر الخطوة الأولى في ذلك المضمار هو تنسيق السياسات بين متخذي القرار (الجهاز الحكومي), 
رجال الصناعة, والمؤسسات التعليمية, والجهات العمّالية لأجل تعميق المعرفة العلمية والمقدرة على القيام بالبحث والتطوير 
تي القطاع الصناعي على وجه الخصوص. 

وهنا تأت الشراكة بين القطاع الخاص وال جحامعة كوسيلة ناحعة للارتقاء بجهودهم إلى تقدم بلدان الوطن الععربي 
»وذلك من خلال سعي الجامعة إلى فيئة أنظمة مؤسسات التعليم العالي لخدمة القطاعات الإنتاحية » عن طريق التععرف 
على احتياحات القطاع الخاص مع تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية لعرض نتائج البحوث المتخصصة في محالات 
القطاع الخاص. بالإضافة إلى اقتراح مشاريع بحثية » وف السياق نفسه اشتراك مؤسسات التعليم العالي قي الموتمرات الي 
ينظمها القطاع الخاص .تنبع فاعلية الإنفاق الحكومي في تشجيع البحث العلمي من ضخامة القطاع الحكومي ومقدرته على 
التمويل. فالغالبية العظمى من دول العام الثالث تعتمد حكوماتما على مصادر ريعية في تمويل الإنفاق الحكومي نما يعطي 
بنود الميزانية العامة تأثيرا ميزأ في دفع عجلة التنمية. 

إن تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوحي من القطاع الخاص مازال دون المستوى المطلوب أن دور مؤسسات 
التعليم العالي قد تبلور ليشمل التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.يبين الجدول السابق نسب تمويل 
المۇسسات الإنتاحية في البحث العلمي في بعض الدول ." 
ثالغا: اكتساب التقانة في الوطن العريي 

أصبح موضوع اكتساب التقانة من أهم المواضيع على الساحة الدولية » و يشكل أحد عناصر المعرفة الأكنر 
التصاقا بالتدمية الاقتصادية والاحتماعية . هذا بدأت الدول العربية تم بالتقانة لدورها ق رفع تنافسيتها وتعيْ عبارة 
اكتساب التقانة» نقل » توطين ثم توليد التقانة » والذي بمكن القول هنا أن تحربة الدول العربية م تكن بالمستوى المطلوب. 

فقد اعتمدت الدول العربية على سياسة تصنيع أو استخدام التقانة من خلال اقتناء المصانع ووسائل الإنتاج ٬ظنا‏ 
منها أما تساهم ني نقل التكنولوجيا أو التقانة » إلا أن مفهوم اقتصار السياسات التصنيعية العربية على مفهوم الاقتناء 
وعدم الاهتمام بإدارة توطين التقانة أو استيعايما » حعل من التقنيات المقتناة من طرف الدول العربية » لتسير نحو التقادم نما 


أ عبد الله العيسى » " الاستنمار في جال العلوم والتكنولوجيا " » مداحلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الثالثة لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوحي في العام 


العربي» المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوحيا > 14-11 افريل » الرياض » المملكة العربية السعودية > 2004 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 

أثر سلبا على إنتاحية مؤسسانهما » وبالتالي تزايد أو تفاقم أزمة الهوة أو الفجوة التقانية بين البلدان العربية والصناعية .هذه 
الأحيرة الي تعتمد سياسات استيعاب التقانة من خلال فهم عمليات الإنتاج مع القدرة على تطويرها وتحسينها لتحاري 
التطور العالمي هذه التقانة وبالتالي التنافس العالمي. ولا أصبح من الضروري على الدول العربية التخحلي عن هذه السياسات 
غير الحدية »دأبت الدول العربية من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادية على تبي سياسات أحرى » من اهمها تشجيع 
الاستثمار الأحبي المباشر الذي من شأنه أن يؤديه إلى خلق بيئة تسهم في نقل التقانة واستخدامها ورا توطينها » لكن ما 
تزال الدول العربية بعيدة عن تحقيق مرحلة أساسية من مراحل اكتساب التقانة » و هي مرحلة توليد التقانة ال تعتمد على 
إيجاد تكنولوحيات حديدة مبتكرة أو مطورة ليا » حكن بواسطتها تصنيع منتحات مستحدئة ومنافسة عالميا . 


اللطلب الثاني : الإنتاج العلمي و التقاني العري 

ما هو حال إنتاج المعرفة في البلدان العربية في الجالات العلمية و التقانية ؟ كم جحثاً أحري في المنطقة العربية؟ وكم 
توصية صدرت عن هذه البحوث؟ وكم من هذه التوصیات تم تنفیذه؟ وکم من هذه الأبحاث کان ترفاً وكم منها كان 
ضرورة؟؟ هي أسئلة طالما طرحت و تطرح على الساحة العربية » باعتبار أن الإنتاج هو المرحلة الأرقى والأسممى في 
اكتساب المعرفة في أي جحتمع » والذي بمكنها من اكتساب تنافسية دولية . 

و قياس مخرحات البحث العلمي والتطوير التقاني بمكن أن يتحقق من خلال مؤشرات النشر العلمي» النشاط 
البحثي وبراءات الاختراع . 
أولا : النشر العلمي العربي 

تحقق الدول المتقدمة الريادة قي الحالات العلمية القوية. وتتمتع بالقدرة على تنفيذ البحث العلمي المتقدم لتوفر البنية 
الأساسية العلمية. و تعتبر دول محتكرة للتقانة و مصدرة لنتائج البحث العلمي والتكنولوحي في شن الحالات. اما الدول 
العربية فهي دول مستوردة لنتائج البحث العلمي والتكنولوحي من الدول المتقدمة. كما أن عائد البحث العلمي يختلف 
احتلافا كبيرأ بين الدول امتقدمة والدول العربية. لذا فإن الدول المتقدمة لم تتقدم إلا بعد إدراكها أهمية التعليم والبحث 
والتطوير في تنمية قدراتما على تحسين إنتاحها لتتمكن من المنافسة مع مثيلاتما من الدول. 
1-عدد البحوث التي يدشرها الباحثون في الجلات العلمية العا مية كمؤشر للعائد 

قق الباكرن ى الول الفقدمة علميا وتكر رجا إتاجا علمها قدا كبا وترعا له قيمة غلم و اص ادرة 
مرتفعة » وعلى مستوى العام كانت هناك 15 دولة الأكثر نشاطاً علمياً في العام » وتستحوذ هذه الدول على %88.7 
من إجمالي البحوث العلمية المنشورة في الجلات العلمية والتقنية العالمية في الفترة من 1994 - 2000.. أما بقية الدول 
وحاصة الدول النامية كثيرة العدد فما تنصف بتواضع نائج البحث العلمي » إذ تبلغ البحوث العلمية المنشورة لأكثر ممن 
مئة دولة 11.3 فقط من إجالي البحوث العلمية المنشورة في الحلات العلمية والتقنية العالمية ومعظم نتائج هذه الأمحاث 
العلمية المنشورة عن مهارات فردية أو تكون قد تمت بالتعاون العلمي مع الدول المتقدمة 1 


محمد عبد الرحمن سلامة » مرجع سابق . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 

قدرت الدراسات الي أجرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )0€2E(‏ العائد على الببحث العلمى ق 
الدول القدمة سر 10 + آي أن كل عون دولار تنفق على البحث العلمي قي الدول المتقدمة يحقق 100 مليون دولار 
بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة ال تستمر لفترة طويلة ويصعب تقديرهاء و ذلك في الفترة بين 1994 - 2000. 

و تحتل الدول العربية بحتمعة مرتبة جحد متدينة من حيث النشر العلمى عالمياء فقد قدر نصيب الدول العربيية من 
النشر العلمي لسنة 1995 » إلى أقل من سدس نصيبهم من سكان العا م » هذا دون جالات هذه المققالات المنشورة › 
حيث أن النسبة الأكبر في العلوم التطبيقية كأبحاث الطب» الصحة » والزراعة حيث وصلت النسبة إلى 090 » أما العلوم 
الأساسية كالفيزياء » الكيمياءء والرياضيات فقد نشر منها ما يعادل %10 فقط »هذا بالإضافة إلى ندرة الأبحاث المنشورة 
في العلوم ذات التقانة العالية » و هو ماي كد انعدام أو قلة الابتكار في العام العربي َ 
2- أسباب تدن العائد من البحث العلمي و التقان في البلاد العربية . 

إن قصور المعلومات والبيانات عن نتائج البحوث العلمية في الدول العربية » وفي بعض الدول تعمل على عدم توفر 
قاعدة بيانات ومعلومات عن البحث العلمى » نما أدى إلى صعوبة قياس عائد البحث العلمى الذي يجرى قي الدول العربية 

وقد أشارت الدراسات الي أجرقما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( €2 0) أن عائد الببحث العلمى ق 
مصر مثلا »كان منخفضاً حداً لم يتعد العائد 5 أي أن كل مليون دولار تنفق على البحث العلمي يحقق 5 مليون دولار. 
رر اقا عاد ات الاي م لرل ار 
-ضعف القدرة على تسويق نتائج البحث العلمي في الدول العربية. 
- معظم البحوث العلمية الي تُجرى في الدول العربية » ما زالت ترتكز على العلوم الأساسية ونسبة بسيطة حداأ على 
العلوم التكنولوجية المتقدمة. 
- معظم البحوث العلمية ق الدول العربية لا ترتبط مباشرة مشاكل المستفيدين. 
- عدم وضوح الرؤية في أولويات البحث العلمي. 
- عدم التنسيق بين الجهات العلمية قي الدولة الواحدة نما يؤدى إلى تكرار إجحراء نفس البحوث قي أماكن مختلفة داحل 


- عدم تشجيع الابتكار والاختراع و عدم تيئة المناخ العلمي للباحثين وإحراج مواهبهم الطبيعية في إجراء بحث علي 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
ثانيا: الدنشاط البحغي العريي 

وتنبع أهمية البحث العلمي من ناحية المساحمة العلمية ومفهوم السبق العلمي في الاكتشاف الذي ينظر إليه كأكر 
الحوافز قي دفع العلماء والباحثين إلى تكريس حهودهم قي العملية البحثية. قد يكون من الأفضل النظر إلى العلم والببحث 
العلمي قي إطار كون الأول الرصيد قي حين كون الثان التيار الذي بعشل التغير في الأول. 
1- الأهمية الاقنصادية للبحث العلمي: 

تنبع أهمية الببحث العلمي من كونه المصدر الأساسي للمعرفة التقنية المرتبطة بشكل مباشر بعملية الإنتشاج, هذه 
المعرفة التقنية تعتبر المحرك الأساسي لعملية النمو الاقتصادي كما هو معروف ف أدبيات علم الاقتصاد. 

هناك العديد من الدراسات الاقتصادية ال تنظر بعين الأهمية للأبحاث والتطوير كقرار استراتيجي لدى صتاع 
القرار من أحل الحافظة على القدرة التنافسية » ومن ثم المقدرة على النمو والبقاء. 1 

فالنشاط البحثي يعد من أدوات التمكين » وهو من أهم أدوات الميمنة العلمية و التقانية» وهو بهذا يشكل للأمة 
العربية آلية من آليات فك الاحتكار العلمي والحصار التقاني وهو يعتمد أساسا على الابتكار ونسقه » فرفع تنافسية دولة ما 
يقتضي منها الاهتمام أكثر بنسق الابتكار الذي يسهم بطريقة كفؤة على إدارة التقانة » استيعاما وتدشيط إنقاج المعرفة 
بطريقة أو أسلوب حلاق من خلال تطوير المعارف .ما يتوفر من معلومات ومعالجتها » ونسق الابتكار القطري أو الوطيْ 
يتكون جحموعة من المؤسسات الي تؤثر ق إنتاج المعرفة وق القدرة على إنشاء التقانة وتطويرها ونشرها واستيعاها 


وتوظيفها قي عمليات الإنتاج » فهو عبارة عن كل م ركب» وهو ما يوضحه الشكل التالي : 


محمد بن فهد القحطان »"اقتصاديات الببحث العلمي: الأهمية » الخصائص » وسبل التعزيز " » مداحلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الثالغة لآفاق الببحث العلمي 


والتطوير التكنولوحي في العام العربي» المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوحيا » 14-11 افريل » الرياض » المملكة العربية السعودية » 2004. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الشكل رقمر 02/09 ) : نسق الابتكار 


بيئة الاقتصاد الكلى 
و البيئة القانونية 


بنية الاتصالات نظام التعليه 
و التدريب 


توليد المعرفة و نشرها و استخدامها 


قدرة المشروعات 
و الشبكات 


تجمع 


النظام الأجهزة 
البحثية 


نظام الابتكار الإقليمي 
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بيئة عناصر الإنتاج ا بودي 


بيئة أسواق المنتجات 
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XK‏ 


أداءِ القطر 
النمو الاقتصادي » توليد العمالة › التنافسية 


الملصدر: المرحع نفسه » ص 97 . 

هو شكل يوضح أن قدرة الدولة على الإبداع والابتكار والتميز في حتلف مراحل المعرفة » لا يكفي ولا يعتمد 
فقط على الميغات والمؤسسات البحثية » بل تتسع إلى آداء وكيفية تواصل هذه الميئات وتفاعلها بالإضافة إلى آداء حختلف 
أحهزة الدولة» وهنا يبرز دور الدولة جد الحام والضروري في سن القوانين والتشريعات » ووضع السياسات 
والاستراتيجيات الي من شأمُا أن تنمي الابتكار وتخلق له بيئة عمل مناسبة وإيجابية » تشمل بنية اتصالات فعالة وبيفة 
اقتصادية ملائمة بالإضافة إلى نظام تعليمي متطور ومرن . 

هذا النسق ومكوناته المختلفة يظهر أن مثل هذا النظام غير متوفر قي الدول العربية » وغيابه لسبب رئيسي في 
ضعف التنافسية العربية » وتنمية اقتصادية واجتماعية متدينة متعارفة برواد العا لم في تحقيق وتطوير واستخدام هذا النسق . 
2- واقع البحث العلمي وني العام العربي: 

إن مستوى كثير من الأبحاث في البلاد الأقل نموا وبلادنا العربية جميعها مصنفة دون المستوى» هذا هو الواقع غير 

المرضي للأبحاث في بلادنا العربية. أما مشاكل البحث العلمي وعقباته فكثيرة بعكن تلحيصها في نقاط تبين حال الببحث 
العلمي في كثير من البلاد العربية :" 


المرجحع نفسه. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
- أهميته غير مستشعرة كأولوية ورا اعتبره بعض أصحاب القرار ترفاً ولذلك فالبحث العلمي ومؤسساته أول ما 
يقتطع من ميزانياتما عند الأزمات الاقتصادية. 
- الميزانيات المحصصة للبحث العلمي ضعيفة مقارنة بالميزانيات في الدول الغربية و مقارنة أيضا ميزانيات بقية 
الأنشطة و المؤسسات قي الدول العربية. 
- الأبحاث السائدة أبحاث أولية/أساسية فيما عدا القلة . 
- ليس دائماً مرتبطاً بحل المشكلات القائمة أوللاهتداء بنتائجه عند التحطيط . 
- لا توحد إحصائیات بإمکانات واحتياحات البحث العلمي . 
- يتم إحراؤه قي أغلب الأحيان ق الجامعات لترقية أعضاء هيئة التدريس. 
- لا نوجد جحلات كافية وقوية علمياً لنشر الأبحاث. 
- المستوى العلمي لمعظم المحلات في العام العربي لا يقارن بالمستوى العالمي. 
- نتائج الأبحاث لا يستفاد منها قي أأغلب الأحيان. 
ثالغا : براءات الاختراع في البلاد العربية 
تعتبر براءات الاختراع الأكثر أحمية من النشر العلمي الحكم ومن الناتج التقاني تحديدا » ويعد مكتب العلاقات 
التجارية الأمريكي هو أهم مواقع التسجيل » فقد سجلت قي الفترة بين 1980و1999 ضعفا قي عدد براءات الاحتراع 
في البلدان العربية مقارنة بدول أخحرى وهذا ما يبينه الجدول التالي» حيث تمثل السعودية الأكبر من حيث العدد » بينما تأي 
اليمن لتحتل المرتبة الأحيرة ببراعت اخحتراع لا غير على امتداد هذه الفترة كلها . وقد بين المكتب الأمريكي أن قي سسنة 
8 » سجلت 24 علاقة من سبعة دول هي ر: 14 في السعودية » 4 من الأردن » اثنتان ف الكويت وواحدة قي كل 


1 ٤ 
. من مصر » البحرين » لبنان وتونس وهذا ما يساوي آقل من 10 علامات لكل مليون نسمة تقريبا‎ 


1 محمد علي الحوات » "العرب و العولمة : شجون الحاضر و غموض المستقبل "» مكتبة مدبولي » القاهرة » الطبعة الأولى » 2002 » ص : 148. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الجدول رقم ( 02/10 ) : عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية من بلدان عربية وغير 
عربية خلال الفترة 2000-1980. 


البلد دول عربية( عدد براءات البلد دول أخری(عدد براءات 
الاختراع) الاختراع) 
2 6 ™ 16328 
77 
15 
الأردن 52 
ر 7652 
: 171 
عما 
10 
a‏ 32 147 
سوریا 2 تشيلي 
اليمن 


المصدر : المرحع نفسه »> ص 70 . 

وما يلاحظ أيضا أن الدول الي تخصص مواد مالية معتبرة في قطاع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التقاني › 
هي نفسها الي تسجل أكبر عدد من براءات الاحتراع » وهنا تعتبر دول الشمال أكبر منتجي لبراءات الاحتراع بنسبة 
احتكار تقدر ب %80 » وتبقى الدول العربية بجتمعة تحتل المراتب الأحيرة » لافتقارها لبنية معرفية و تقانية تؤهلها 
لتحقيق تنمية اقتصادية واحتماعية »> وهذا لا يعي انعدام الطاقات البشرية ق العام العربي المؤهلة »> حاصة وأنه بعلك أأكبر 
نسبة من الشباب قي العام . 
المطلب الثالث : التعامل العربي مع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات 

إن أهم شروط التنمية الاحتماعية و الاقتصادية للدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء هو تشييد و تطوير 
بنية أساسية لتكنولوحيا المعلومات و الاتصالات تلي احتياحات عصر المعرفة . و أصبح تأثير تكنولوجي ا المعلومات و 
الاتصالات من المسلمات ي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التقانية . و أضحى امتلاك هذه التكنولوجيا و استثمارها 
من المعايير الحامة في تقييم تطور الدول و قياس قدرها التنافسية . و قد ولدت تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و لا 
تزال تولد مهنا و مؤسسات حديدة للأعمال داحل قطاع التكنولوحيا ذاته » و يؤدي استثمار هذه التكنولوحيا في 
قطاعات الإنتاج و الخدمات و جحالات النشاط الاجتماعي و التقاني إلى نشوء أنماط حديدة ممن المهن » و مؤسسات 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
الأعمال ذات الأثر البالغ في الارتقاء .معدلات النمو الوطي »و تدعيم التنمية الاجتماعية و تعزيز التكامل الإقليمي و 
توطيد التعاون الدولي . 

لقد وضعت وفرة المعلومات العقل العربي ف مأزق » و سلبته حجته الأثيرة بان سبب تقاعسه هو نققص المعلومات 
فلقد كانت المشكلة قي الماضي هي ندرة المعلومات أو الشح المعلوماي» أما الآن فقد انقلب الوضع الى نقيضه لتصبح 
المشكلة هى االافراط اللعلومان .وقد شهد امل العرب مع تورة العلومات حلال السنوات الأخحيرة تطورا مهماء فلم 
تعد الدول العربية تنظر للقضية كأنشطة تحارية وتعليمية وترفيهية تعيش في كنف التفاعلات الجارية داحل بحتمعاقمهاء بل 
رأت أنه لابد من تنظيمهاء فانتقل التعامل من المرحلة العفوية غير المحططة إلى مرحلة التحرك وفق استراتجيات قومية 
متعددة البرامج اعات ورت و ها الد الفديد من اراد الفجهة : 

أولا :حال بنية تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في البلاد العربية 

تشكل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الخدمات المرتبطة بها و المتمثلة ف المواتف بنوعيهاو 
الانترنت و غيرها » شرطا أساسيا و ضروريا للتعامل مع جتمع المعلومات و الاتصالات و المشاركة فيه. و معظم 
الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات » لا تنصب مباشرة على البنية الأساسية ذاتها» 
بل تفضل قياس درجة نفاذية أو انتشار الخدمات الي توفرها تلك الشبكات بالنسبة الى عدد السكان ف منطقة أو دولة 
معينة » و يتبين أن المؤشرات الرئيسية لذلك هي الكثافة الهاتفية * » و النسب المعوية لانتشار الحواسيب الشخصية و 
لمستخدمي الانترنت منسوبة جيعها الى عدد السكان الإجمالي . غير أن هذه المؤشرات لا تكفي للدلالة مباشرة على 
الجودة أو على التكلفة أو على توازن التوزيع . 

فلا تزال الدول العربية بحتمعة تعاني من تخلف تكنولوحي » و لقد أرحعت بعض الدراسات الى أن من أهم 

المعوقات الي بمكن رصدها » عدم وحود قاعدة تقنية تتلاءم مع الموارد البشرية و للمادية المتاحة قي هذه الدول و يرتبط 
ذلك عدم وجود أهداف واضحة و مبرجحة للتصنيع » ما في ذلك اكتساب التقانة و المعرفة الفنية ”كما تمت الإشارة إليه 
في المطلب الثاني من هذا المبحث 
1- حال مؤشرات بنية تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في البلاد العربية: 
و سيقم الت ر كيز على مؤشري استخدام الانترنت و افاتف الخليوي . 


نبيل علي »" العقل العربي وسط إعصار المعلومات" » مقالة قي جحلة : العربي » العدد 494 » يناير 2000 » الكويت . 


مال محمد غيطاس » " العرب والقمة العالمية تمع المعلومات تعقيدات التعامل مع الفجوة الرقمية "» منشورة على الموقع الالكترون : 
http://www.ahram.org.eg/acpss/‏ 

م الاطلاع عليها في 2007/04/25. 

* تعرف الكثافة الماتفية مجموع النطوط الماتفية بنوعيها الثابتة و الحمولة لكل مائة شخص . 

مدي عبد العظيم »" الإصلاح الاقنصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموازنة العامة" » دار زهراء الشرق » القاهرة » 1998 » ص : 143 . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 


أ- مؤشر استخدام الانترنت : 

وفقا لإحصائيات أحريت في 2005 » فقد قدر عدد مستخدمي الانترنت 1.3 % من امجحموع العالمي 
لمستخدمي الانترنت » و هو ما يشكل نسبة ضئيلة حدا مقارنة بنسبة المستخدمين لدول منفردة » فالسويد مثلا بلغ عدد 
الملستخدمين 6.7 مليون من إجالي عدد السكان الذي بلغ سنة 2005 .9 ملايين نسمة » هدا بالإضافة إلى هونغ كونغ 
و السويد و الي احتلت المراتب الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأكثر استخداما للانترنت . و هي إحصائيات مبينة في 


الجدول التالي . 


الجدول رقم 02/11 : مقارنة استخدام الانترنت بين البلدان العربية و بعض الدول 


Tı 
هونغ کونغ‎ 
الدنغارك‎ 


النرويج 


الولايات المتحدة الأمريكية 


کندا 
كوريا الجنوبية 


البلدان العربية 22 


املصدر ١‏ اللجنة الاقتصادية و الاحتماعية لغربي آسيا »" الحتوى الرقمي العربي : " الأولويات و التوحهات 
"» 2005 . ص : 90-89 . 

و بالرغم من تدن نسبة مستخدمي الانترنت في الدول العربية إلا اما سجلت تحسنا ملحوظا » ففي عام 2000 
قدر عدد المستخدمين 2512900 نسمة » لينتقل عام 2005 الى 11233200 نسمة أي معدل زيادة قدره 


عدد السكان 2005 | استخدام الانترنت 


بالمليون 5 بالمليون 


6.7 9.0 


4.9 7.0 


الدسبة المئوية للاندشار 


73.6 
69.9 
68.7 


68.3 11 


68.8 9 


63.8 5 


31.6 | 49.9 
11.2 | SS 
888.7 6412.1 


66.0 


7 % خلال الأعوام الخمسة الأحيرة » و هو معدل يفوق متوسط الزيادة العالمية لذات الفترة . 


و الجدول الموالي يوضح تباين استخدام الانترنت في الدول العربية » حيث تحتل الدول الخليج المراتتب الأولى »› 
فقد سجلت الإمارات العربية المتحدة نسبة استخدام 29.6 » تليها البحرين ب27.7 % » ثم الكويت ب22.4 


6 .بينما لا يتعدى في بعض الدول العربية %1 كالعراق » اليمن و جزر القمر . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 


الجدول رقم 02/12 : استخدام الانترنت في الدول العربية 


ا ا کک aT‏ استخدام أ اة المئوية ‏ النسبة المئوية النسبة المئوية 
5 بالمليون الانترنت فاية | الانترانت ‏ لمو الانترنت | للاندشار من إجمالي 
2000 ماية2005 2000- eT 2005 _- ٠‏ 
بالألف بالألف 2005 
الإممارات | 3.8 735 1110 51 29.6 9.9 
العربية المتحدة 
العراق | 26.1 | 12.5 | 25 100 0.1 0.2 
a‏ | 0.7 40 | 196 3493 | 277 1.7 | 
الجمهورية || 18.6 30 610 3 | 3.3 5.4 
العربية السورية 
ّ | 19.6 15 | 100 566.7 | 0.5 0.9 | 
e‏ 2.5 150 567 28 224 5 
الأردن | 5.8 |1273 ]457 259 7.9 4.1 
ا | 218 200 | 1500 650 6.9 13.4 | 
a‏ | 6.0 5 | 12 140 0.4 0.1 | 
تونس 10.1 100 630 530 6.2 5.6 
الجزائر ١ ٠‏ | 32.6 50 500 900 1.5 4.5 
ا | 31.0 100 | 1000 900 | 2 8.9 | 
O‏ | 0.7 1.5 | 5 233.3 | 0.8 0.0 | 
2 70.0 450 300 566.7 43 26.7 
o‏ |2513 | 11233 | 347.0 | 3.6 100.0 
للدول العربية 


الملصدر المرحع نفسه ص : 89-88 . 
ب- مؤشر استخدام الهاتف الخليوي : 


القطاع » فلقد سجلت الدول الخليجية معدلات الاشتراك الأعلى من بين الدول العربية » فالبحرين مثلا حققت معدل 
اشتراك قدره 92 % عام 2004 » تلتها الكويت بنسبة %88 » مث الإمارات العربية المتحدة بنسبة 85 %. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 


أما الدول العربية الي لاتزال ق مؤخرة الترتيب العربي فتتمثل قي السودان و العراق بنبتين قدرها 3 % و %5 على 
الترتيب . و الجحدول الآ يوفر المعطيات الخاصة بعدد المشتر كين في بعض الدول العربية خلال عام 2004. 
الجدول رقم 02/13 : استخدام الهاتف الخليوي في عدد من الدول العربية أواخر عام 2004 


البلدان عددالمشتركين بلألف ‏ |معدل الاشتراك نسبةمثوية | 
اعراق :1289 اک اا 
0 130 6 | 
ال 916 40 | 


ت 2110 88 
7 651 92 


3701 37 | 
الجزائر 4882 | 15 | 
ن 937 aT‏ 
السودان :1000 3 اا 


| 11 7585 


المصدر : المرحع نفسه »ص : 90. 
ثانيا- تحديات صعبة أمام التطور المعلوماتي العربي 

إن اندفاع العرب صوب الثورة المعلوماتية حرى وفق منهج أو مسار يحمل تحديات جة» و التحديات القائمة لا 
يعكن مواحهتها فقط بامتلاك الحاسبات وحطوط الماتف وقواعد البيانات» فالأهم من ذلك هو امتلاك مناهج التفكير 
والقدرات المعرفية المناسبة ومهارات التعامل مع هذه الثورة والمشاركة فيها بجدية وفاعلية. و بمكن الإشارة هنا إلى أربعمة 


تحدیات ساس" 


جال محمد غیطاس » مرحع سابق . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
1- عدم الاهتمام بحرية تداول المعلومات : 

إن الدول العربية مضي قي براجحها المتعلقة بنشر المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات دون اهتمام واضح وكاف بقضية 
حرية تداول المعلومات» وذلك رغم كون حرية المعلومات تعد مطابا حيويا لا يستقيم الجحديث عن المعلوماتية بدونه. 
فحينما لا تتوافر البيئة الي تسمح بالتدفق السريع والسهل للمعلومات وتقبل بأن تنبادل فيما بينها المعلومات الضرورية 
بحرية وسلاسة وشفافية ووضوح. وبعبارة ثانية لا يصح الحديث عن المعلوماتية دون الإصرار الواضح على الحرية. 
2- استمرار انتهاج سبيل التبعية لا الإبداع: 

أن معظم الجهود العربية تمضي في جحال المعلوماتية وفق منهج التبعية لا الإبداع» ومن ثم فما تستهلك التكنولوجيا 
ولا تبدعهاء ويسودها المنطق الاستيرادي لا الفكر التصنيعي» والمؤشرات الدالة على ذلك بلا حصر » نما يقتضى تغييرا 
حذريا في العقل المعلوماتى العربي. 
3- افتقار المشروع المعلوماتي إلى ثقافة التخطيط : 

تفتقر العديد من مشروعات المعلوماتية في المنطقة العربية إلى ثقافة التحطيط المشترك دون أن بعملك أصحاما 
إحابات واضحة على أسئلة بديهية من نوع: ماذا نريد من المعلوماتية؟ وما هى المشكلات الي ممكن التفكير قي حلها 
بالمعلوماتية؟ وما هى الطموحات الي بمكن تحقيقها مساعدة المعلوماتية؟ وما هو الوقت المناسب للوصول إلى تلمك 
الأهداف؟ وهل تتوافر الميزانيات الكافية لتحقيقها؟ وهذا يعن أن الكثير من الجهود العربية تعوزها ثقافة التخطيط » سواء 
داحل الدولة الواحدة أو فيما بين الدول العربية » الي تعان قي آن واحد من ظاهرت ضعف القدرة على العمل الجماعي» 
وجحاهل المبادرات الفردية » ولا تصنع بيغة مناسبة لانطلاق المبادرات الفردية والققدرات الإبداعية الخلاقة ورعايتها 
والتحمس ها حى تؤتى نمارها. 
المبحث الغالث : العمل العربي المشرك كمطلب استراتيجي لبناء التنافسية العربية 


لقد أصبحت التكتلات الإقليمية ق العام سمة البيئة المعاصرة › و بات من المستحيل على بلد عرب بمفرده أن 
يحقق انجازا حقيقيا ضد تكتلات اقتصادية كبرى » بسبب ضعف قدرته على التأثير و مكانته التفاوضية على المواحهة ممع 
الاقتصادات العملاقة . فالعمل العربي المشترك تتمثل أهم مبرراته الواقع الدولي الحالي و المستجدات الي تتطلب التعامل مع 
التكتلات الاقتصادية العا مية في نطاق المؤسسات العالمية الضابطة للاقتصاد العا مي. 

فمستقبل الاقتصاد العربي يتوقف على مدى فعالية الإستراتيجية الاقتصادية العربية لمواحهة السياسات الدولية و 
التكتلات الاقتصادية العالمية قي عالم أصبحت “مته السياسية العدول عن استخدام القواعد الفردية إلى استخدام القواععد 
متعددة الأطراف . 

و العمل العربي المشترك مفهوم أو مصطلح يتسع ليشمل صورا و أشكالا ختلفة” من التعاون الاقتصادي في 
أضيق صيغه المتمثلة بتسهيل التبادل التجاري و في أوسع صيغه التكاملية متمثلة قي التكامل الاقتصادي الكلي › و لهذا 


* تتمثل هذه الأشكال قي : مناطق التجارة الحرة » الاتحاد الحم ركي » السوق المشت ركة الوحدة الاقتصادية و التكامل الاقتصادي الكلي على الترتيب. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
حاء هذا المبحث لاستعراض أهم محطات مسيرة العام العربي المشترك بدءا من منطقة التجارة العربيية الكبرى و انتتهاء 
بالتكامل الاقتصادي العربي . 
المطلب الأول : منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

تعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خحطوة كبيرة قي مسيرة التكامل الاقتصادي العربي .فالتطورات الدولية 
والإقليمية تدعو اليوم إلى التعجيل بإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى » لمواجهة الانعكاسات السلبية على التجارة 
العربية الي تمددها التكتلات التجارية العملاقة ف العام وكذلك مشاريع التكامل البديلة . 

ولقد حظيت الدعوة إلى إقامة منطقة عربية للتجارة الحرة باهتمام كبير على حتلف الأصعدة » وباتت من أولويات 
القومية العربية » وأما أهم الحوانب الي تتعلق بهذا الموضوع » فسوف تتم مناقشتها في هذا المطلب . 
أولا : نشأة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 
برزت فكرة إقامة منطقة عربية كبرى للتجارة الحرة كنتيجة حتمية وضرورة مستعجلة » في ضوء المستجدات الاقتصادية 
العا مية الراهنة الي وضعت العرب كإقليم في مواحهة تحديات مختلفة .و ما سيتم تناوله هنا » هي أهم تلك المظاهر 
الأساسية الي ميزت نشأة وتسيير عمل هذا المشروع العربي المشترك. 
1- تعريف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى : 

تعرف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على ما : " اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى التحرير الكامل لتجارة 
السلع العربية ذات المنشاً الوطي ما بين الدول العربية خلال فترة زمنية محددة » والمققدرة بعشر سنوات باستخدام 
التحفيض المتدرج بنسبة %10 " "» على أن يتم انحاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع ماية الفترة المحددة بتاريخ 
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وقد اقر مجلس الاقتصادي والاحتماعي لامعة الدول العربية في شهر فبراير من عام 1997 قرارا يتضمن 
الإعلان عن قيام أو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تبدأً من أول يناير من عام 8 ” . 

وهو ما تم بالفعل قي عام 1998. أين نفذت اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى مع استجابات متفاوتة 
لانضمام الدول العربية » والذي وصل عدد الدول العربية المنضمة إلى 17 دولة عربية . هذه الاتفاقية تقضي بإلغاء 
القيود الجحمركية وغير الحم ركية المفروضة على التجارة العربية البينية قي الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية » ويترك هذه 
الدول قرار وضع السياسة التجارية تحاه العام الخارحي » و لقد دحلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في 
بداية عام 2005. 


أ صلاح الدين السيسي » "قضايا اقتصادية معاصرة " » عالم الكتب » دون سنة نشر > ص : 89. 
المؤسسة العربية لضمان الاستشمارءتقرير مناخ الاستفمار في الدول العربية » مرحع سابق » ص: 46. 
سليمان النذري »مرجع سابق » ص : 180. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 

ولقد تم مؤحرا تخفيض مدة إزالة القيود الجمركية وغير الحم ركية من 10 سنوات إلى 8 سنوات » واليَ تعتبر 
كفترة انتقالية تقوم الدول الأعضاء من خلا ما بتكييف أوضاعها لتتواءم مع متطلبات وشروط إقامة هذه المنطقة الحرة' 
2-الإطار القانون للاتفاقية : 

سامت قرارات وأعمال مجلس الوحدة الاقتصادية وا مجلس الاقتصادي في تحديد وتشكيل الإطار القانون 
والتنظيمي لمشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى » بالإضافة إلى تلك الاتفاقات الي أبرمت بين الدول العربيية 
والخاصة بأسس التجارة العربية البينية . ناهيك عن المؤسسات القومية العربية كصندوق النقد العربي والمؤسسة العربيية 
لضمان الاستمار . وما عزز هذا الإطار هو الإطار القانون العام والمتمثل في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التحاري الي 
أقرها احلس الاقتصادي والاجتماعي في السابع والعشرين من شهر فبراير من سنة 1981 ”. 

هذه الاتفاقية ملت على أهم المبادئ الميسرة للعملية التجارية » ومن بينها وأهمها إنشاء السوق سلعية عربية 
مشت ركة لعدد من السلع سنويا » تنتقى وفقا لأولويات وضوابط " بغرض تمتعها بالإعفاء الكامل من مختلف القيود 
الجم ركية وغير الحم ركية » حيث تم تحرير 20 جحموعة سلعية صناعية تحريرا كاملا بين الدول الأعضاء . 
ثانيا : حتوى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

أصبح من الملح حدا على الدول العربية محتمعة أن تعمل جاهدة للاندماج قي النظام الاقتصادي العالمي الجديد» 
فالضرورة حتمية للرقي و الازدهار اقتصاديا و احتماعيا » و حاء مشرو ع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كإطار 
اقتصادي و أداة تفعيل و تحقيق لمساندة قوانين و مستجدات النظام .و لعل دراسة المحتوى هذا المشروع يتطلب تناول أههم 
مبرراته و اسس قيامه و هي كما يلي : 
1- ضرورات قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

يعد مدحل التجارة في تحقيق التكامل الاقتصادي مدحلا بالغ الأحمية وذا تأثير متزايد على بحمل مراحل هذه 
العملية » هذا فإن الدوافع العربية لإقامة مثل هذه المشاريع تت ركز أساسا في رغبة الدول العربية إلى ولوج بيشة اقتصادية 
عالمية جديدة بكل ثقة وقوة ضمن شروط عالية تدعو بحملها أو أغلبها إلى وجحوب توفر عامل الحرية التجارية .ولعل بقاء 
الدول العربية متفرقة ودون إطار اقتصادي موحد يجمعها » سيؤدي ها إلى إهدار فرص التخفيف من آثار التحرر 
التجاري العا مي. ولعل رغبة الدول العربية في حعل هذا المشروع أكثر بحاعة وفعالية » يجعل منه أداة أو وسيلة لرففع 
التنافسية العربية » وإمكانية أن يكون العام العربي له الدور الفاعل عالميا . 


مى درويش » " اتفاقية منطقة التجارة الحرة العريية الكيرى "» منشورة على الموقع الالكترون : 
.asrawy.com/News/2004/fullcoverage/freemarket/1.aspxرWww.m http:‏ ت الاطلاع عليها 2005/04/19 

سليمان المنذري » مرجع سابق » ص : 98. 

هذه الضوابط تتمثل ي حجم الإنتاج » التبادل » الطبيعة الإستراتيجية للمنتجات و الخدمات » المشاريع المشتركة و مدى قدرته على التكامل العربي . 
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هذه التنافسية يكن أن تتحقق من خلال ما توفره منطقة التجارة الحرة العربية من فرص متعددة لتحقيق نتقائج 
طويلة المدى » وال من أهمها التقليل من عامل التبعية التجارية للعا م » وحعل القطاعات الاقتصادية العربية أكثر ديناميكية 
> الشيء الذي بمكنها من دفع »دعم ورفع القدرة التنافسية العربية سواء أكان ذلك داخل العام العربي أم خحارحه . 
2-أسس قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

تعد اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التحاري المبرمة سنة 1981 › بداية حقيقية أو مدخلا رئيسيا في أسس 
وقيام مشرو ع أو اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى » هذه الأخيرة تقوم على أسس رئيسية من 
همها :" أن تكون الدولة عضوة قي اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لعام 1981 سالفة الذكر » بالإضافة إلى مبداً 
التحرر التدريجي للسلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف» والذي طبق ابتداء من الفاتح من شهر يناير (حانفي) 1998 
» بحيث تنحفض الرسوم الحم ر كية والضرائب بنسبة مغوية متساوية . 

من بين الأسس كذلك » ضرورة أن تعامل السلع العربية ال تدحل ف حيز هذه الاتفاقية » معاملة السلع الوطنيية 
في الدول الأطراف وأن تتم مراحعة تطبيق هذا البرنامج من قبل احلس الاقتصادي والاجتماعي .عراحعة نصف سنوية . 

ولأن الدول العربية كإقليم تعمل وتتعايش ضمن أطر دولية ونظام اقتصادي عا مي » يفرض عليها ظروفا وشروطا 
معينة » فانه على الدول العربية الأطراف أن تراعي أحكام واتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق عختلف الأسس 
الفنية لإحراءات الوقاية ومواجحهة الدعم. 
ثالغا: نتائج منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 
لقد كانت أهم هذه النتائج ما يلي : 
1-بروز عقبات لتنفيذ الاتفاقية : 

بالرغم من أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل خطوة أولى وأساسية للوصول إلى أسمى مراحل التكامل 
العربي الاقتصادي » إلا أن هذا المشروع يعان في الواقع من مآحذ متعددة وتثير عددا من التحديات » هذه الأخيرة ليست 
إلا نتاج طبيعي لتغيرات علية وعالية تتفاعل وتتلاحق آثارها على مختلف المستويات . 

وفيما يخص المتغيرات الحلية وال تكون على مستوى الأمة العربية وهي قي نفس الوقت مشاكل تعان منها المنطقة 
العربية وال بدورها تؤثر على سيرورة تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية » فمن أهم هذه التحديات تحول أغلب الدول العربية إلى 
اقتصاد السوق وما يفرضه هذا النظام من برامج إصلاح هيكلية » وما تعنيه من ضغوطات وشروط عمل مفروضة ولعل ما 
يلاحظ على اتفاقية منطقة التجارة العربية هو أَمُا تعاني ف الأساس من مشاكل إحرائية وفنية الي من بينها : 
أ العقبات الفنية والإجرائية : 


تمثل أهم العقبات الفنية والإحرائية ما يلي : 


أ عمر صقر »" العولة وقضايا اقتصادية معاصرة ٠"‏ الدار الحامعية » الإسكندرية > 2003 » ص :218. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
أ-1- مشكلة قواعد المنشاً : 

تنص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التحاري واليَ تعتبر الإطار القانون للمنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى » تنص 
على أن يشترط في السلعة لاعتبارها عربية وتحريرها من القيود الحم ركية و غير الحم ر كية أن تنوافر فيها قواعد المنشأً واليٍ 
قررها المجلس الاقتصادي » ألا تقل القيمة المضافة من إنتاحها ف الدول الأطراف عن 040 من القيمة النهائية للسلعة عند 
إتقام إنتاحها » و تخفض هذه النسبة إلى 020 كحد أدن في صناعات التجميع » حيث يضع الجحلس الاقتصادي حدولا 
زمنيا لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا و المشكلة هنا » هو أن الدول العربية ليست لديها قواعد منشاً وطنية حن توضع 
قواعد موحدة وهذا لافتقار الدول العربية إلى خبرات العمل في هذا امال " 
أ-2 - مشكلة القيود غير الجمركية : 

القيود غير الحم ركية هي التدابير والإحراءات الي تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض 
التنظيمية أو الإحصائية » وتشمل على وحه الخصوص القيود الكمية » النقدية والإدارية »> حيث تقوم بعض الدول العربية 
بفرض هذه القيود غير الحم ركية على وارداتما من الدول الأعضاء > بمدف الحد من الكميات المستوردة » الأمر الذي 
يخالف الاتفاقية ويشكل عائقا أمام تطبيقها 
ب-العقبات الاقتصادية : 

تواجحه بعض الدول العربية بعض المشاكل ذات طابع اقتصادي الي أعاقت التكامل الاقتصادي العربي » وبالتالي 
تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى » ومن أهمها تباين واخحتلاف النظم الاقتصادية والمالية العربية بالإضافة إلى 
ضعف الأنشطة المساندة للتجارة من تامين » نقل واتصالات . هذا بالإضافة إلى الأنشطة المصرفية والخدماتية. كذلك من 
أهم العقبات الاقتصادية » لجوء بعض الدول إلى تخطيط عمليات الاستيراد وبالتالي تقييد استيراد بعض المواد ما بمحد من 
التبادل التجاري » ولعل أهم هذه العقبات يتمثل في ضعف القدرة التنافسية للمنتج العربي مقارنة بالمنتتحات الدولية أو 
الأجنبية من حيث السعر والجودة » وتدفق السلع الأجنبية إلى الأسواق العربية إلى حانب السلع العربية » يحد من التجارة 
البينية وبالتالي يشكل عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية  .‏ 
2- بروز فرص لترقية الاتفاقية : 

وحود تحديات ومشكلات لإقامة وتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا يعي خلوها من إمكانية توفير 
العديد من الفرص » فالاتفاقية تعد حافزا حيدا لولوج عام اقتصادي يعتمد أساسا على آلية السوق وتحرير التجارة الدولية 
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O a 

ى درويش "٠‏ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "» مقالة منشورة على الموقع الالكترون : 
hp: ww .masrawy.com/ News/2004/fullcoverage/freemarket/4.aspx.‏ ت الطلا ع عليھا في 2005/04/19. 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
وبالتالي دفعها » أي الدول العربية » إلى الاهتمام أكبر باقتصاداتما وإمكاناتهما المختلفة » وانتهاج سياسات وبرامج عمل 
ضمن الاتفاقية لدعم وترقية تنافسيتها عالميا . 

كذلك يعتير البرنامج التنفيذي آلية جحد مهمة و مثمرة من أجل المتابعة المستمرة والدقيقة » فهو يوفر للدول 
العربية إمكانية مشار كة المؤسسات المالية العربية في متابعة تنفيذ البرامج » عمليات اتخاذ الققرارات وإحراء الببحوث 
وبشكل متواصل » هو اتخاذ قرار يجعل موضوع متابعة تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مورا لكل دوراتما إلى أن 
يتم التطبيق النهائي وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . 

وهذا قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يشكل خحطوة ضرورية على طريق أشمل وأوسع لكنها قي نفس 
الوقت لا تزال حطوة غير كافية » يجب أن تتبعها حطوات أحرى عديدة أكثر جرأة وأكبر أهمية ويبقى سؤال حوهري 
يطرح وهو : هل تستطيع الدول العربية بعد تطبيق هذه الاتفاقية بناء الاقتصاد العربي ليصبح رقما يعتد به باللسبة مجمل 
الاقتصاد العالمى ؟ 


المطلب الثانن: السوق العربية المشتركة 

تعتبر السوق العربية المشت ركة من أهم المنجزات الي تحققت مجلس الوحدة الاقتصادية و الي حاءت كمبادرة 
لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية » و لتحقيق مزيد من التقدم و رفع مستوى و تحسين ظروف العمل .و 
الغرض من هذا المطلب هو تبيان أهم النقاط المميزة هذا النوع من العمل العربي المشترك › بالإضافة إلى تناول أسباب التعثر 
و عدم تحقق الأهداف الي كانت مرجوة منها . 
أولا : مفهوم السوق العربية المشتر كة وأهدافها 
1-مفهوم السوق العربية المشتركة : 

ظهرت السوق العربية المشتركة منذ عام 1964 » وهي تعتبر تنظيما يقوم بين بجموعة من الدول على ساس 
مبادئ إطلاق حرية المبادلات التجارية وانتقال رؤوس الأموال والأفراد تدريجيا فيما بينها » بحيث تخضع هذه المبادلات 
لقواعد تنظيمية متعددة » لما يؤدي إليه تقرير هذه الحريات من خحلق أوضاع ومؤشرات جديدة في اقتصاديات هذه الدول 
بالإضافة إلى التزام هذه الدول الأعضاء بانتهاج ججحموعة من السياسات المشت ركة قي بالات التجارة + الرراعة والصتاعة ". 

لذلك فإن مفهوم السوق العربية المشتركة يقوم على أركان أساسية هي : 

أ - حرية انتقال السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء : 

وف هذا الصدد تأ القيود الحم ركية كدعامة أساسية للسوق العربية المشتركة » ذلك لأن إلغاء هذه القيود أو 

الضرائب المفروضة ستسهم قي توسيع إطار المعاملات قي نطاق السوق » وتحقيق نمو متزايد في جحارها الخارحية . 


أ صلاح الدين حسن السيسي »> مرجع سابق » ص : 110 . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
ب-حرية انتقال رؤوس الأموال في نطاق السوق : 
هذه الخطوة ها الدور الفاعل ني تنشيط وتوفير مناخ استشماري ملائم لترقية حركية رؤوس الأموال في الدول 
العربية الأعضاء » نما يؤدي إلى رفع إنتاحية رأس المال » واستغلال أمثل للثروات المعطلة . 
ج-تقرير حرية انتقال الأفراد واليد العاملة بين الدول الأعضاء 
هنا تأ التشريعات الوطنية لكل دولة عربية عضو في السوق» ولي تتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي كأساس 
لتحقيق هذا ال ركن » هذا وحب التسويق بين هذه السياسات والتشريعات .ما يحقق أو يكفل حقوق العمال عند انتقاهم في 
الدول العربية الأعضاء . 
د-تدسيق بين جوانب السياسة الاقتصادية والمالية : 
تعطي السوق العربية المشتركة دافعا قويا لدراسة وبحث التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية للدول العربيية 
الأعضاء ف السوق » خاصة تلك المتعلقة بالنظم الضريبية و العلاقات التجارية . إلى حانب تلك المشروعات لمشت ركة الي 
تتطلب رؤوس أموال ضخمة » لا تنوافر لدولة عربية عفردها » أو تكون ذات طابع دولي أو إقليمي » ولا تقتصر فادها 
على دولة واحدة من دول السوق كخطوط البترول والغاز الطبيعي ومد حطوط السكك الحديدية . 
2-أهداف السوق العربية المشتركة : 
لا تعد السوق العربية المشتركة هدفا في حد ذاتما » بل هي وسيلة لدفع معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء 
ودعم مصالحها الاقتصادية في مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية فهي تتيح -إذا بجحت كمشرو ع- إمكانية تحقيق مزايا 
متعددة للدول الأعضاء » واليّ لا تنحقق بنفس القدر لكل دولة من دول السوق »وذلك بسبب تفاوت نصيب كل دولة 
عربية من الثروات الطبيعية و الخبرات الفنية ومدى قوة بنياها الاقتصادي بصفة عامة وأهم أهداف السوق العربية المشتركة 
هي 
أ- توسيع نطاق السوق : 
هو هدف يتحقق بالإلغاء التدريجي للضرائب الحم ر كية على انتقال السلع والمنتجات بين دول السوق » وبالتالي 
زيادة معدلات التصدير وتحقيق مزايا تحقيق تكلفة الإنتاج وزيادة فرص العمل . 
ب- تحسين معدل التبادل التجاري : 
تعامل الدول العربية بحتمعة ضمن السوق العربية المشت ركة سيمكنها من تدعيم قدراقا الاقتصادية على الملستوى 
العالمي » ويكون هما الثقل الاقتصادي حاصة لإنتاحها بعض السلع الأساسية ذات السوق العالمي . 


الفصل الثاني : التنافسية العربية بين آفاق المستقبل و مشكلات الحاضر 
ج- استغلال امغل لموارد الغروة المعطلة : 

توفر السوق العربية المشتركة فرصة استغلال الموارد الطبيعية المعطلة في الدول العربية الأعضاء » وذلك من خحلال 
توفير رؤوس الأموال اللازمة لاستغلا ما و حلق أسواق لتصريف المنتحات مما يؤدي إلى زيادة في العمالة وزيادة الدخحل 
القومي . 
ثانيا: مبررات إنشاء السوق العربية المشتركة : 

تحديات عديدة تواحهها الاقتصاديات العربية وال تصب جحملها في الصراع الدولي من أحل اقتسام الأسواق بين 
القوى الكبرى » وبسط نفوذها التجاري تحقيقا لمبدأ تعظيم المنافع » وحن وإن اعتبرت هذه القوى قوى كبرى إلا أما› 
بدورها تسعى أو تعمل على توحيد جهودها وإمكاناتما ضمن تكتلات وتحالفات باتت تشكل ظاهرة عالمية على امتداد 
القارات جغرافيا وسياسيا من أحل حاية مصالحها » هذا يفرض التكامل العريي نفسه بديلا حتميا وحقيقيا لمواحهة هذه 
التحديات » وأتى مشروع السوق العربية المشتركة ثل طوق اة لانتشال الاقتصادات العربية من التشرذم والتنافس إلى 
التدسيق والتكامل ومن الضعف إلى القوة . 

فالسوق العربية المشت ركة كصيغة من صيغ التكامل العربي تعتبر خيارا ضروريا » للتصدي همذه التحديات العالمية 
ال تعتبر كتغيرات حذرية قي النظام الاقتصادي العا مي الجحديد » وما أفرزه من تفاوت واضح ق التنمية بكل أوحهها في 
مختلف دول العام » وتأثيرها الكبير على اقتصاديات العام الثالث وحاصة دول العام العربي .ومواحهة الدول العربيية 
عفردها هذه المعطيات الحديدة يجعل الأمر صعبا حدا » وهنا تكامل اقتصاديات الدول العربية ضرورة ملحة للتعاممل ممع 
باقي دول العام والمساهمة في حلق وتدعيم و الرفع من تنافسيتها على مختلف الأصعدة . 
ثالنا : عقبات تطبيق مشرو ع السوق العربية المشت ر كة: 

بالرغم من العديد من الصعوبات والفرص الي بمكن أن تتحقق بإنشاء السوق العربية المشتركة » إلا اما ما زالت 
الدول العربية لم ترق إلى أي صيغة من صيغ التكامل العربي » ومنها السوق العربية المشتركة وذلك للواقع السياسي 
والاقتصادي الذي يعيشه العا م العربي » والذي حال دون قيام هذا المشرو ع الطموح » وبالتالي عدم تحقيق الأهداف الي 
سطرها مشرو ع السوق العربية المشت ركة » و كون متطلبات إبجازها لم تتوافر بعد . 

و تعثر الاتفاقية وعدم تطبيقها بالصورة المرجحوة » راجحع إلى العديد من العوامل الي سببت في عرقلة التطبيق 
الفعلي وأهم هذه العقبات يذكر ما يلي : 

1-تفاوت النظم السياسية والسياسات الاقتصادية : 

تلعب السياسات الاقتصادية والنظم السياسية دورا رئيسيا ق نحاح مشروع السوق العربية المشتركة » لذلك فإن 
احتلافها يؤدي حتما إلى تفاوت دور الأحهزة الحكومية والقطاع الخاص في النشاط الاقنصادي لكل دولة عربية »وبالشالي 
آليات عمل السوق وأيضا تفاوت معدلات نمو الدول الأعضاء . 
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أما سياسيا » فإن تبعية بعض الدول العربية إلى اقتصاديات دول كبرى من الممكن أن يخلق ضغوطات وتصبح من 
العوامل المعرقلة . 
2-عدم تكافۇ القوى الاقتصادية للدول الأعضاء : 
وحود بعض الدول العربية الي تنمتع بثروات طبيعية وفنية بقدر أكبر من غيرها من الدول الأعضاء » يساهم قي 
تفاوت المزايا المتوحاة من السوق العربية المشتركة وبالتالي نمو اقتصاديات دول معينة على حساب غيرها من الدول 
الأعضاء . 
3-قيام تكتلات اقنصادية وانتهاج سياسات نجارية تفضيلية مقابلة : 
قيام السوق العربية المشتر كة يؤدي إلى رفع معدلات نمو التجارة الخارحية بين الدول العربية الأعضاء على 
حساب معاملاتما مع العام الخارحي » وبالتالي انخفاض معدلات نمو تجارتما مع دول العام الخارحي ستتاثر بهذا المشروع › 
هذه الدول المتأثرة من الممكن أن تسعى إلى الاندماج مع دول أحرى قي صورة تكتل مقابل للحد من الآثار السلبية تما قد 
يشكل عقبة في طريتق نجاح دول السوق العربية المشت ركة ف الحافظة على أسواقها القديعة وتوسيع نطاقها إذا ما نحح 
التكتل الجديد . 
المطلب النالث : التكامل الاقتصادي العري : 


مع التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة » أصبح من الضروري جحاوب الاقتصاد الععربي و إععادة النظر في 
الأنظمة الاقتصادية و إزالة ختلف الحواحز لمسايرة التطور العلمي و التقاني > و لعل بات المنهج الوحيد للتكيف و تقلييل 
المحاطرة يتمثل ق التعاون و التكامل التدريجى للدول العربية لمواجهة هذه التحديات . 
أولا: ية التكامل الاقتصادي العري 


يحقق التكامل الاقتصادي العربي ما أطلق عليه الوفرات الاقتصادية عندما تكون الأسواق العربيية مفتوحة و 
القطاع الخاص مؤثرا و شريكا » و من المنافع المتوقعة نتيجة هذا التكامل التحول في العلاقات مع العا م الحارحي من 
سياسة الاستيراد الى سياسة التصدير » و هذا يسمح بتحسين العلاقات التكاملية و استخدام الميزة التنافسية و إمكانات 
التعاون في العلاقات البينية التجارية و غيرها ". 

1-مفهوم التكامل الاقتصادي العريي : 

إن مفهوم التكامل العربي يؤخذ بععناه الواسع الذي يشمل كل صور التجمع الاقتصادي العربي > ودرحاته ابتداء 
من التعاون البسيط امحدود »ومرورا بالأشكال الأقوى من التجمع الاقتصادي حن يصل إلى شكل الوحدة الاقتصادية 
الكاملة أو التكامل التام بين اقتصاديات الدول العربية » بحيث تصبح وكأما اقتصاد واحد في اقتصاد أي بلد منفرد .و 


1 شبكة النبأً المعلوماتية » "تحديات الاقتصاد العربي و جاوما مع التطورات الاقتصادية الدولية "» مدشورة على الموقع الالكترون: 
http :// www .annabaa. org‏ ت الاطلاع عليھا ي 2006/07/02 . 
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يرتبط بذلك طرح وتقوم المداحل المختلفة لإنجاز عملية التكامل فيما بين اقتصاديات الدول العربية ال بمكن أن تندرج 
تحت ثلاث مستويات . 
ويمكن تقسيم المداحل الي اتبعت لتحقيق التجمع الاقتصادي العربي إلى المداحل التالية ": 
- مدحل تر كيز التجارة أو المدحل التبادلي للتكامل. 
- مدخحل تشجيع انتقال رؤوس الأموال و تسهيله . 
- مدحل الانتقال التلقائي للقوى العاملة العربية داحل الوطن العربي. 
- مدحل المشروعات العربية المشتركة. 
- مدخل التنسيق في بعض الحالات الاقتصادية أو التدسيق القطاعي. 
- المدحل التحطيطي الإنمائي . 
2-دوافع وعناصر التكامل العربيي : 
تعتبر المتغيرات الدولية الدافع الرئيسي و المباشر للدول العربية من احل التفكير بإستراتيجية للتكامل الاقتصادي 
»> هذه التطورات الي تسير في اتجاهين رئيسيين يتمثل الأول قي حرية التجارة الدولية و إزالة كافة الجواحز بين الدول و 
تأكيد ربط الاقتصادات الوطنية بالاقتصاد العالمي » مع تعاظم دور القطاع الخاص في تسيير السياسات الاقتصادية . أما 
التوجه الثاني فهو نمو التكتلات الاقتصادية الإقليمية الي بجحت في تحقيق زيادة مطردة قي حجحم ارتا الخارجية 
بالإضافة إلى عدة مزايا و الي تم التعرض إليها بشيء من التفصيل قي المبحث الأول من الفصل الأول . 
لذلك فان هذه المتغيرات تعد بحق تمديدا اقتصاديا للدول العربية الذي ينعكس على طموحاتما التنموية و أوضاعها 
المستقبلية على خريطة القوى الاقتصادية العالمية » هذا الواقع يحتم على الدول العربية التكامل و تحقيق درحات عالية من 
الاندماج الاقتصادي » و الإسراع في اتخاذ حطوات فعالة و ايجابية و على أوسع مدى» و نطاق لضمان إقامة صورة 
واقعية و عملية للتجمع و التكامل الاقتصادي العربي . 
ثانيا : أسباب تعثر محاولات التكامل الاقنصادي العري 
لا يزال مفهوم التكامل الاقتصادي العربي لا يعامل بالحدية الواجبة » بدافع نزعات الانكفاء القطري على الذات 
> و تحت ضغط جماعات المصال أو لا يطرح من منظور ضرورته للاندماج المتكافئ في الاقتصاد العالمي »و انما باعتباره 
آلية لتحقيق تنمية مستقلة عربية 0 عملية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ظروفا ومزايا متعددة للتعامل مع أوضاع 
العولمة ومختلف متغيراتها » وبالتالي ضمان تحاوز سلبيات الأسواق الضيقة بكل دولة على حدة . 
لكن يبقى مشرو ع التكامل الاقتصادي العربي حبيس بعض العوقات الي تعيق تحقيقه » وتطبيق تلف خحططه 
وبراججه التنموية » ولعل هذه المعوقات تكون أغلبها هيكلية » وال من أمها ضعف الياكل الاقتصادية للدول العربيية 


أ صلاح الدين حسن السيسي »مرجع سابق > ص : 69. 
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والتشابه النسبي ق المياكل الإنتاحية ومنظومة السلع التصديرية » هذه الأخيرة الي تعتمد قي أغلبها على سلع نفطية تنل 
0 من الناتج الحلي الإجمالي » هذا الاعتماد حاصة في الدول العربية النفطية يؤدي إلى ظهور أو نشوء احتلالات 
وضعف أو انخفاض معدلات النمو ليس الاعتماد على إيرادات النفط حاصة وأما أسعار النفط في تقلبات وتأثرات .عختلف 
العوامل السياسية » والاقتصادية العالمية وهذا ما يؤدي إلى أن الدول العربية لم تتمكن من تحقيق التكامل الاقتصادي لسبب 
رئيسي هو افتقارها إلى المقدرة على التحول »وهذا ما يؤهل بالأوضاع الاقتصادية العربية إلى التفكك وليس للتكامل 
الاقتصادي »وهذا الوضع الكارثي لن يتغير إلا من خلال توفير قوى ديناميكية كافية مغذية لعملية التحول من الأنشطة 
القائمة الأقل كفاءة إلى أنشطة حديدة أكثر كفاءة وأعلى نموا في معدلاتهما » أو الي تعمل على تنويع القاععدة الإنتاحية 
وزيادة مقدرهًا التنافسية لأن تماثل الأنشطة الإنتاحية في بداية تكوين سوق عربية مشت ر كة بمثل مشكلة حقيقية مع غياب 
المقدرة على التحول واستمرار حالة ال ركود التقيْ . 

تعتبر البلدان العربية جميعا دون استشناء دول نامية و ذلك باعتبار هياكلها الاقتصادية المختلة »› و مؤشر الاحتلال 
الهيكلي في معظم الدول العربية يتمثل قي اعتماد الاقتصاد الوطي على سلعة واحدة أو قلة قليلة حدا من السلع الي لا يعكن 
لنشاطها الإنتاحي أن يدفع معدلات التنمية في الأحل الطويل أو يحقق ها الاستقرار ق الأحل الد" 

أيضا » تبقى مشكلة التبعية الاقتصادية للدول العربية من أحطر العوامل الميكلية الي ليست التفكك الاقتصادي 
العربي » من وحود علاقة تبادل دولي محتل بين طرق أو أكثر وبالتالي لتحقيق مصالح الطرف أو الأطراف الي لا تايز 
الاستغناء عنها وال تكون الحاحة إليه دائمة وهذا ما يحصل بالنسبة للدول العربية » فنشأً هناك نط تبادل لا تكافئ خحاصة 
مع بقاء المياكل الإنتاحية مرتبطة بالنشاط الأولي خحاصة النفطي منها » وتأثرت أكثر البقية بانخفاض الطلب العا مي تسبب 
على المواد الأولية مع التقدم التقيٰ وبالتالي توافر بدائل صناعية مع إمكانية استخدام الخامات . 

هذه هي المعوقات الأساسية ال لا زال التكامل الاقتصادي العربي يعاني منها ويواحهها وال بعكن التخلص منها 
إلا من خلال إيجاد حلول حقيقية ها من خلال التنمية » فهل هذه الأحيرة بمكن أن تدفع لتحقيق هذا التكامل العربي ؟ 

ثالغا : مقومات تفعيل التكامل الاقنصادي العربي 

ستبقى مسالة تحقق نمو اقتصادي مطرد تحديا حقيقيا أمام الدول العربية بيدا انه نجحد أن إمكانيات التعاون 
الاقتصادي العربي كبيرة » و هو موضوع يحتاج الى تخطيط سليم يكفل حاية مصالح كافة الدول العربيسة مع تحقيسق 
الاستمرارية »و توفير الضمانات الكافية هذا الغرض .إن بحث قضايا العمل الاقنصادي العربي المشترك و مستقبله يتطلب 
في ظل التحديات الي يواحهها الاقتصاد العربي إعادة تقييم لنتائجه » و على المؤسسة الأم الجامعىة الدول العربيية 
باعتبارها الميئة أو الجهاز الممثل للحكومات العربية و ارتباط نجاح التكامل الاقتصادي العربي .عدى فعاليتها و تحوها من 
جرد إا الاك ر اترات آل رع امساسات الها قن سا ارب ككل ,غا الور وه ايد 
مرحلة انتقالية أن تبادر إلى تشكيل نة من الحكماء يساندوفم ذوو الخبرة و الاختصاص تتول مهمة إعداد 
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إستراتيجية اقتصادية جحديدة أكثر واقعية و رشدا في ظل الظروف الراهنة و الالتزام بتنفيذها تقوم على حور واحد هو 
كيفية تحقيق السوق العربية المشتركة بكل أركاما أي حرية انتقال رؤوس الأموال و السلع و ممارسة النشاط الاقتصادي 
بين الدول العربية وفق برنامج زمي محدد تلتزم الدول العربية بتنفيذه > و من الضروري أن يكون هناك دور متفاععل و 
مؤثر لرحال الأعمال العرب » و ذلك بتكوين رؤاهم و طموحاتمم عند صياغة أو تطوير التشريعات و النظم الخاصصة 
باللاستثمار و التجارة على مستوى كل دولة عربية و على مستوى الجامعة العربية و منظماها المتخحصصة ذات العلاقة » و 
هذا من شانه أن يفعل التكامل الاقتصادي العربي 

إن تحقيق هذا الطمو ح الاقتصادي القومي يتطلب في المقام الأول فيئة درحة ملائمة من العلاقات السياسية الوثيقة 
بين الدول العربية لمواحهة تحديات المشاريع التكاملية البديلة و الميمنة العالمية لسادة النظام الاقتصادي العا مي الجديد . 


هذا بالإضافة إلى ضرورة توسيع المبادلات العربية في المستقبل من خلال تنمية المشروعات و الفروع الإنتاحية 
ال بدورها تسهم في تخصص المبادلات العربية و بالتالي توسيعها بدل التبادل التجاري الذي لا يؤدي الى بالضرورة الى 
غو المبادلات قي ظل المياكل الحالية للاقتصادات العربية و لا يمكن أن يؤدي إلى التطوير التلقائي للجهاز الإنتاحي ١‏ 
ولابد هنا بعد أن يستقر الاقتصاد العربي في ظل الوحدة تصبح العملة الموحدة أمرا ضروريا لا غن عنه و الذي يستدعي 
من متخحذي القرار العرب البدء ق التفكير في العملة الموحدة و شروط إصدار و نسبة عمل كل دولة في هذه العملة 


كمال الدين عبد الغن المرسي »" الخروج من فخ العولة " » المكتب الحامعي الحديث » الإسكندرية »> 2002 » ص : 182. 

د. سليمان المنذري »" تحرير التجارة العربية الينية بين المناطق المزئية _و الاتفاقيات النائية و المنطقة العربية الكيرى" » منشورة على الموقع الالكترون : 
s/ahram/2001/1/1/ECON4htmئacp ê http: Www .ahram. org. eg‏ الاطلاع ي 2006/07/02 

سعيد يس عامر » "الإدارة و آفاق المستقبل "» وايد سيرفس للاستشارات و التطوير الإداري » مصر الحديدة »> 1998 » ص : 417. 
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خلاصة الفصل الثاني 

لعلنا لا نملك الإحابة الواضحة على الأسئلة ال طرحت في تمهيد هذا الفصل حن الآن » فما هو مطروح محرد 
دراسات نظرية لم و لن تحد طريقها إلى التنفيذ في ظل إرادة سياسية مفقودة » و أنظمة تابعة و منظومة عالمية تترصد لنا 
و تريد حو هويتنا العربية . فالاقتصاد العربي الغن بثرواته الطبيعية و البشرية لازال يعان من تنافسية متواضعة و هشة ي ظل 
الظروف الراهنة » و لعل أن السبب الحوهري في التقاعس الاقتصادي العربي يرجع أساسا إلى غياب إرادة قوية للعرب متخذي 
القرارات قي النجاح » و عدم وحود هناك رغبة حقيقية في النهوض بالاقنصادات العربية جتمعة »و تشكيلها لاقنصاد إقليمي 
موحد يجعلها في مصاف الاقتصادات و التجمعات الإاقليمية الدولية العملاقة الي جعلت مفتاح تنافسيتها في توحدها و توحد 
جميع إمكاناتما المالية و البشرية 

فلقد حاء الفصل الثاني .مباحثه الثلاث لتسليط الضوء على المداحل الي من شاما أن تكون مداخل إستراتيجية لتحقيق 
التنافسية و تعزيزها » و الي من بينها تناول المدحل الاقتصادي لتنافسية الدول العربية » و الذي تم الت ر كيز فيه على التجحارة 
البينية العربية و الاستنمارات الأحنبية المباشرة و العربية البينية » باعتبار هما وسيلتين حد فعالتين قي حلق التنافسية و جعل 
التعاون العربي تي هذين الحالين الحيويين الطريق الأمثل نحو التفوق و التميز دوليا . غير أُما يسجلان ضعفا انعكس مباشرة 
على الأداء العام للاقتصادات العربية »و هذا راحع إلى عدم تحسن مناخ الاستثمار بالشكل المرحو » بالإضافة إلى مشاكل 
و عقبات عديدة تحول دون نحقيق جحارة عربية بينية ناححة و مثمرة. 

أما المدحل الآحر الذي يعد بحق سبب نجاح الأمم » فيتمثل في الجانب المعرق و التقاني » هو الآحر يعرف تدنيا 
و تدهورا واضحين» بالرغم من أن الدول العربية تزحر بكفاءاتهما و ثرواا البشرية المميزة » لكن الأسباب الي ترجع إلى الوضع 
المعرق و التقاني الكارثي في الدول العربية يرحع إلى أسباب عدة » و الي من أهمها واقع البحث العالمي العربي المتردي و عدم 
الاستفادة من ما توفره الثورة ال يشهدها عالم تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات . 

قي حين حاء التكامل الاقتصادي العربي ليدرس كمدحل ثالث و الذي لا يقل أهمية عن المدحلين السابقين » هذا الحلم 
الذي مازال يراود كل مواطن عربي » حيث أصبح اللقاء العربي العربي تحت أي شكل من الأشكال و ق أي جال من الحالات 
الي تسهم في توحيد الصف العربي » حلما لأي مواطن عربي يطمح لتعاون بين الدول العربية . و لان الدول العربية لي 
الوقت الراهن لن بمكنها أن تحاري متطلبات عالمية و هي منفردة » يبقى أمامها أن تسعى إلى تفعيل الطاقات الكامنة فيها 
و هي جحتمعة » و ما يحققه هذا الاندماج من تحقيق مزايا تنافسية و مكاسب » و مذا بادرت الدول العربية بالقيام بصور 
عديدة للعمل العربي المشترك من أهمها قيام منطقة التجارة الحرة العربية الذي يشكل خحطوة ضرورية على طريق أوسع و اشمل 
> لكنها تظل حطوة غير كافية إذ يجب أن تتبعها حطوات أحرى عديدة أكثر حرأة و اكبر أحمية » و الأهم هنا هو العمل على 
تذليل تلك العقبات الي تقف أمام نجاح صور العمل العربي المشترك. 

هي نظرة حاطفة على ما يعيشه العام العربي ف ظل التحولات و التحديات الراهنة » لكن كعينة من العام الععربي › 
ما هو وضع تنافسية الجحزائر كدولة عربية ؟ و هل ها الإمكانات و الفرص لتملك قدرة تنافسية على المستوى العربي و الععالمي 
؟هذا ما سيتم التأكد منه قي الفصل الموالي . 
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0 


عھید 

بدأت الحزائر اليوم تسلك مسلك الإصلاح و التحديث » و شرعت في إحراء تغييرات عميقة نتماشيا مع انفتاح 
بالإضافة إلى صياغة برامج لدعم النمو الاقتصادي بمدف تعزيز البى التحتية و إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية . و 
وإمكانيات تمكنها من مواحه المنافسة العالمية» وهذا من خلال السعى إلى اكتساب مزايا وقدرات تنافسية وال تكون 
أساسها ودعائمها الحصول على مصادر التكنولوجيا والكفاءات البشرية ذات القدرات الذهنية والفكرية الققادرة على 
الابتكار والإبداع. 

و لتعقد التحولات الي يشهدها العام و فوريتها و ارتباطها ببعضها البعض » تشهد الجزائر ضعفا في ختلف 
قطاعاتما الحيوية » و هو ما يؤثر على قدرها التنافسية بالرغم من بعض الانجازات الحققة . فبات لزاما على متخحذي 
القرار أن يسعوا لتمكين الجزائر من اكتساب القدرة على مواحهة المنافسة و تحملها » و يتطلب هذا 
تنمية واكتساب مزايا تنافسية حن بمكن ها المواجحهة . ويجدر بالذكر أن تنافسية الاقتصاد حكن تنميتها وتطويرها من 
عدة مداحل » و هذا موضوع الفصل الثالث من هذا الببحث. 

فمن خلال هذا الفصل » ستكون هناك حاولة التعرف على مختلف مرتكزات التنافسية الجزائرية » و أههم 
المشكلات أو العراقيل الي تعيق تحقيق التنافسية عربيا و دوليا . بداية من خلال المبحث الأول سيتم الت ر كيز على الأداء 
الجزائري قي بعض المؤشرات الدولية » و الي تعكس جانبا من حوانب تنافسية الجزائر .ثم بعد ذلك سيتم التطرق في 
المببحث الثاني إلى الاستراتحيات الي تسهم قي النهوض بالتنافسية الجزائرية » و هنا تم التعرض إلى تبي الحرائر الإستراتيجية 
الصناعية الحديدة 9 ضرورة تدعيم و تنويع القاعدة التصديرية » كذلك تناول جانب الاستتمارات الأحنبية المباشرة و 
امحلية » و دورما في التنمية الشاملة .أما المبحث الثالث »فسيلقي الضوء على بدائل التكامل الاقتصادي العربي ليفسح 
الجال أمام التحالفات الدولية و الشراكة الأجنبية » للاستفادة من المزايا ال توفرها مثل هذه الأشكال من التعاون الدولي 
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المبحث الأول : نظرة على آداء الجزائر في بعض المؤشرات 

ما أن القدرة التنافسية» وحسب تعريف تقرير التنافسية العا لمي» هي قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر 
لنمو حصة الفرد من الناتج الحلي الإجمالي» وأن الدول النامية تملك فرصة أكبر على تحقيق نمو أعلى معدل نصيب الفرد 
E E‏ ا ا ا ری ر ا 
وتظهر فعالية التنافسية للاقتصاد من حلال مجحموعة من العوامل والمؤشرات كما سبق عرضها وسنوضح درجة وقيمة تلك 
المؤشرات في الجزائر تعكس المؤشرات التالية مدى قدرة الاقتصاد الوطيٰ على مواحهة المنافسة العالمية: 
الطلب الأول : مؤشرات التنافسية » الحرية الاقتصادية و الحاكمية 

تلعب المؤشرات خاصة الكمية منها دورا بالغ الأحمية ق تقييم آداء الدولة و مدى فعالية ختلف الأحهزة المكونة 
لاقتصادها » و ترتيبها على المستوى العالمي » فهي بذلك تعتبر مقياسا حيدا في معرفة مكانة الدول و وزهُا في الاقتصاد 
العالمي و مدى مواحهتها للمنافسة العالمية . وتعد مؤشرات التنافسية » الحرية الاقتصادية و الحجاكمية من أهم هذه 
المؤشرات الي تقيس درحة تكيف الدولة مع المتغيرات العالمية و اعتبارها كأداة لاتخاذ القرار الاقتصادي . 

ولتسليط الضوء على آداء الجزائر ضمن هذه المؤشرات العالمية » حاء هذا المطلب كمحاولة لتحديد موقع 
الجرائر عاليا . 
أولا : مؤشر التنافسية 

حسب تقرير التنافسية العالمي لسنة 2006 - 2007 فإن للجزائر قدرات تنافسية لا تزال متواضعة » بالرغم من 
أا غرفت تا مقار نة 2005 = 2006 > تقلت من رة 82 إل رة 76 مو ين 125 دولة ‏ ققد 
سجلت الجزائر حسب هذا التقرير واحدا من أفضل المؤشرات الاقتصادية على الصعيد العالمي . حيث يعيش مرحلة 
انتقالية ترتكز على عوامل التنمية » و أن اقتصادها يتجه بشكل كبير نحو تحقيق النجاعة المطلوبة . 

و اعتبرت ال حزائر حسب ذات التقرير أما ضمن الدول الأقل تنافسية »و اعتمد التقرير على عدد من المؤشرات وال 
ضمت جيعها في مؤشر التنافسية العالمي بتقدير قدره 3.90 .و من بين هذه المؤشرات وضعية المؤسسات و الميشات و 
المنشآت القاعدية » و المؤشرات الاقتصادية الكلية » فضلا عن وضعية القطاع الصحي › التعليم و القدرات التقانية » و 
حهاية و احترام الملكية و مدى انتشار الرشوة . 

و لازالت الحزائر تعان من سلبية بعض المؤشرات حاصة تلك المتعلقة بالبيعة المعرفية و التقانية » و ججالي الرشوة و 
مدى استقلالية القضاء . و تدعمت الحزائر في جال مؤشرات الاقتصاد الكلي » أين احتلت المرتبة الأولى بالنظر إلى 
الراحة المالية ال تتمتع بها » و عليه فإن وضع الاقتصاد الجزائري لا يزال بعيدا عن الشروط الموضوعية الي تضعها العديد 
من الميئات الدولية و بمكن تلخحيص البيانات أو النتائج ال توصل إليها المنتدى في الجدول التالي و الخاص بال حزائر . 


' nttp://www.weforum.org/pdf/Global_Competitveness_Report/Repots/gcr_2006/chapter_1_.pdf: 
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و حسب تقرير تنافسية أفريقيا الذي كان آخر تقرير بالنسبة هذه المنطقة سنة 2004 » فقد احتلت الحزائر الرتبة الحادية 
5 ت ا التقرير و الخاص بالعا م العربي » احتلت الجزائر الرتبة العاشرة 
2 
ثانيا : مؤشر الحرية الاقتصادية 

أصبحت الحرية الاقتصادية مقياسا هاما للتعبير عن آداء الحكومات و مؤشرا حيدا ثي تفسير عملية حذب 
الاستثمارات الحلية و الأجنبية » و أهمية الحرية الاقتصادية تتضح من خلال تأسيس أو صياغة مؤشرات للدلالة 
عنها » وف الآ عرض لأهم ما يتعلق بالحرية الاقتصادية كمؤشر . 

1 - تعريف مؤشر الحرية الاقتصادية : 

يعرف مؤشر الحرية الاقتصادية حسب مؤسسة 'هيرتاج" و حريدة 'وول ستيرت جورنال' و اللتين تعتبران 
أهم هيئتين تصدران هذا المؤشر على أنه : " درحة غياب الحكومات في الإحبار أو التقييد على الإنتاج » التوزيع 
و استهلاك السلع و الخدمات". 

و یعرف أیضا حسب معهد ۴۸۸45۴۴ : "على أنه مدى دعم السياسات و هيئات الحكومة للحرية 
الاقتصادية من حلال توفير البنية اللازمة والضرورية للتبادل الحر و الحماية للأشخاص و متلكاقق ".^ 

و مسامة الحكومات هنا تتجلى من خلال البيئة النقدية والقانونية و دورها ق تسهيل التعامل وفق شروط و 
ظروف التبادل الحر . 

ب - مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية : 

يتكون مؤشر الحرية الاقتصادية من 50 متغيرا اقتصاديا مستقلا » و جمعت هذه المتغيرات ضمن عشرة عوامل 
تمثل العناصر الرئيسية للحرية الاقتصادية » و جمعت هذه العناصر بالتساوي بحيث تعطي لكل دولة نقطة إجالية و 
الي تحسب من المتوسط الحسابي البسيط لتنقيط كل عنصر من العناصر العشر و يتراوح من 1 إلى 5 والمحدول 
التالي يبين المتغيرات الاقتصادية المستقلة الحددة لكل عنصر من عناصر الحرية الاقتصادية . 


"World economic forum ," The Africa competitiveness report" , 2004 , p: 106. 
٣ http://www. weforum.org/en/initiatives/gcp/Arab20 eworld20 %competitiveness20 %reporlt/index.htm. 


أحمد بضياف و أحمد بولرباح »" الأداء الحكومي من خلال المؤشرات الكمية الاقتصادية" »مداخلة قدمت ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول الآداء 
المنيز للمنظمات و الحكومات .09/08 مارس ۰ 2005 » جحامعة ورقلة ص : 243. . 
Economic freedom of the world ", Annual report" , 2004 , p: 05.‏ * 
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جدول رقم ( 03/02 ): عناصر مؤشر الحرية الاقتصادية 


الرقم العنصر المنغيرات الاقتصادية المستقلة 


01 السياسة التحارية ا ل او ام ك الف ال و ا راف ا 


2 __ العبء الضريي للحكومة ‏ العدل الحدي للرسم على الدحل و نسبة التغير السنوي لالإنفاق الحكومي من الناتج 
الحلي الإجمالي. 


3 | تدحل الحكومة في الاقتصاد | نسبة الاستهلاك الحكومي من الاقتصاد › ملكية الدولة لمؤسسات الأعمال و الصناعة 
> نصيب دحل الدولة من الملكية و المؤسسات التابعة ها و المنتحات الاقتصادية 
لمنتتحة من طرف الدولة 


4 | السياسة النقدية اظ معدل الا 


5 | تلف رأس ا ل ر | قانون الاسعمار الأحني » القيود على ملك الأحانب للأعمال » القيود على الصناعة و الشركات 
المفتوحة للمستشمرين الأحانب ملكية الأجانب للأرض » المعاملة المتساوية أمام القانون للش ركات 
الأجنبية و الحلية » القيود على توزيع الأرباح » القيود على تحويل رأس المال و مدى إمكانية 
التمويل الداحلي للش ر كات الأ جحنبية 


ار الأحبي 


6 | البنوك و التمويل تملك الدولة للمؤسسات المالية » القيود على فتح البنوك الأحنبية للملحقات و فروع 
> تأثير الدولة على تخصيص قروض » الإحراءات الحكومية في جحال البنوك و المالية و 
حرية عرض كل أشكال الخدمات المالية و سياسات التأمين و الضمان الاجتماعى 


7 _ سياسة الأحور و الأسعار | قوانين الحد الأدن من الأحور › الحرية في وضع الأسعار بدون تدحل الحكومة › 
مراقبة الأسعار » مدى استعمال مراقبة الحكومة للأسعار و إعانات الحكومة لدعم 


الأسعار . 

08 حقوق الملكية تدحل الدولة في حهاز القضاء تحديد العقود في القانون التجاري إقصاء التحكيم الأحني في 
المنازعات » مصادرة الملكية » الفساد في جهاز القضاء » التأحير في استلام الأحكمم القضائية و 
حهاية الملكية الخاصة . 

09 | القواعد للمنظمة للدشاط ا ی و ی ی ا ا ر 

الاقتصادي قوانين العمل » البيغة و حهاية المستهلك و قوانين العمل و الصحة . 

10 السوق السوذاء | التهريب » القرصنة لحقوق المؤلف في السوق الموازية » الإنتاج الزراعي في الوق 
الموازية » الإنتاج الصناعي في هذه السوق » الخدمات » النقل و العمل المعروض في 
السوق الموازية . 


المصدر : أحمد بضياف و أحد بولرباح » "الأداء الحكومي من خلال المؤشرات الكمية الاقتصادية "»مداحلة قدمت ضمن فعاليات المؤتمر العلممي 
الدولي حول الآداء المتميز للمنظمات و الحكومات »09/08 مارس » 2005 » جامعة ورقلة »> ص - ص : 245-244. 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الحزائرية و سبل تطويرها 


أما الجدول الآ » فيمثل ترتيب الجزائر عربيا و عالميا حلال السنتين 2005 و 2006 . حيث سجلت الجزائر المرتبة 
3 من بين الدول العربية من بجحموع 19 دولة عربية و هو ما يدل على أن الجزائر ماتزال متأحرة عن الدول العربيية 
المتصدرة ذه القائمة و الي تعد دول ذات حرية اقتصادية شبه كاملة » أما الجزائر فهي ضمن الدول العربية ذات الحرية 
الاقتصادية الضعيفة مسجلة بذلك للمرتبة 119 عالميا سنة 2006 » و هي لم تسجل تحسنا كبيرا بالمقارنة بسنة 
5 . أين سجلت الرتبة 114 عاليا و دائماللمرتبة 13 عربيا. 

جدول رقم ( 03/03 ) : مؤشر الحرية الاقتصادية خلال سنقي 2005 ر 2006 


الترتيب الدولة الترتيب عاليا : 161 دولة قيمة المۇشر تصنيف الحرية الاقتصادية 
2 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 

O 2D | 20 Û 25 Û 2520 OT 

LÎ 02‏ 50 | 2.76 4 | کكاملة 

0 ا 58 ]| 527 ]| 29 | 1280 

|284 | 29 f] 2 2 

|0 ارات 48 |( 6 ]| 268 | 293 | 

| 300 | 305 |] 3] 6 i 

1301 |] 21 ] 74 f] 0 Lo 

08 )قط ]1 8&1 ]| 78 | 310 | 304| 

|3.08 | 293 | 8&1 f] 7 o yS 

320 | 320 | 4 |] 8 yT 

3.21 3.18 | 7 85 7 

|12 ترس ل 83 ]| 9 | 314 | 324| 

131 ارم | 114 | 119 | 349 | 346| 

|359 | 338 |] 28 |] 3 LETE 

5 ل ل 132 ل 139 | 30 | 384| 

3.3 3.90 45 139 16 | 

| 18 العراق | | | لا تتوفر بیانات 

SS o 


الملصدر : المؤسسة العربية لضمان الاستغمار »" النشرة الفصلية "» السنة 24 » العدد الفصلي الثالث » الكويت .2006 »ص: 19 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


و لقد سجلت الحزائر تحسنا طفيفا عام 2006 مقارنة بعام 5 » و هو ما يبينه الجدول التالي : 
جدول رقم ( 03/04 ) : الحرية الاقنصادية في الجزائر لعامي 2005 و 2006 


الرقم انقطة 2005 النقطة 2006 
i ao‏ 5 4 | 
TTT 02‏ 3.9 36 ||| 
| 03 تدحل الحكومة في الاقتصاد 4 4 | 
mT 04‏ 1 2 ا 
SS 05 |‏ 3 3 || 
|06 || البنوك و التمويل 4 | 
07 سياسة الأحور و الأسعار 1 
08 قوق 1 4 4 
09آ القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي 3 3 | 
ً10 السوق السوداء 4 4 | 

3.46 349 EEE 


الملصدر : من إعداد الطالبة انطلاقا من بيانات الموقع الالكترون لمؤسسة هيريتاج. 


ج - موقع الجزائر من مؤشر الحرية الاقتصادية : 


غطى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2004 . 155 دولة منها 17 دولة عربية وا الجزائر ضمن تصنيف 
5 المرتبة 114 بقيمة قدرها 3.49 » و هو ما يعن عموما أمُا غير حرة و قد شهدت هذه القيمة تغيرات تتراوح 
بین 5 و 3.70 ف الفترة الممتدة بين 1995 و سنة 2006 و هو ما يوضحه الشكل البيان التا حسب مؤسسة 


أ المؤسسة العربية لضمان الاستشمار »"النشرة الفصلية" » العدد الفصلي الرابع » السنة 23 » 2005 » ص: 21 . 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


شكل رقم ( 03/01 ) : تطورات مؤشر الحرية الاقتصادية في الجزائر 


3,4 3,4 


4 3,68 3,7 3,63 3,64 3,59 


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 


Source : http:/www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm. 
أما في سنة 2006 فلقد ضم المؤشر 161 دولة منها 19 دولة عربية و لقد صنفت الجزائر ضمن‎ 
تصنيفات الجزائر إلى جحوعة دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة محتلة بذلك الرتبة 119 عاليا و هي بذلك سجلت تراجعا‎ 
ê FE 5 2005 a E 
ثالغا : مؤشر الحاكمية‎ 
: و هنا سيتم التعرض الى‎ 

1- ماهية الحاكمية : 

بات مفهوم الحاكمية من أهم المفاهيم المعاصرة الي يولي إليها الاهتمام » و الي أصبحت كمجال دراسة وبحث له 
الدور الكبير في عملية توجيه و إقرار مدى أهلية الدول النامية حاصة الأقل دحلا لتلقي المساعدات التنموية الممنوحة › 
فالحاكمية تعتبر مؤشرا من المؤشرات المساعدة قي اتخاذ القرار . 

و الجاكمية كغيرها من المفاهيم » تعددت حوهما التعاريف فهناك من يعرفها على أا " مفهوم يتسع لأحهزة 
الحكومة » كما يشمل غيرها من المؤسسات الحلية و المنظمات الحتمع المد و هي مرادف لمفهوم الحكم الصاح الذي 
يتضمن الإشارة إلى مفاهيم الشفافية » المسؤولية » دولة القانون » المشا ركة » اللام ركزية و التنسيق . " * 

كما تعرف الحاكمية على أا " القدرة على استخدام السلطة قي إدارة الموارد الاقتصادية و توظيفها 
لإحداث التنمية الاقتصادية » و هي الحالة الي يكون فيها الجتمع منضبطا ا 

نما سبق » حكن تعريف الحاكمية على أَما مفهوم يتمتع بعدة أبعاد و توحهات من أهمها » البعدان السياسي و 
الاقتصادي .فالحاكمية من منظور سياسي تتضمن مدى فعالية الحكومة و أحهزة الدولة المختلفة في ممدى توفير 
تسيير شرعي و مقبول » تشارك فيه ختلف الأفراد و الذي يشجع على العدالة و المساواة » و في نفس الوقت يحارب 
الفساد و سيادة مفهوم الشفافية. 


المرحع نفسه » ص : 21. 

بلقاسم زايري »" الحكم الاقتصادي الرشيد و الكفاءة الاقتصادية "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات الموتمر العلمي الدولي حول الاداء المتميز للمنظمات و 
الحكومات » 09/08 مارس 5 » حامعة ورقلة » الجزائر »ص :91 . 

3 المعهد العربي للتخحطيط » مرحع سابق » ص : 43. 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


أما الجانب الاقتصادي من الجاكمية » فهو قدرة الدولة أو الحكومة على تسيير مواردها بكفاءة و فعاليية 
لتطبيق شن السياسات و الاستراتيجيات لتحقيق التنمية E E EC E OO‏ 
أساسية لتحقيق التنمية » و عاملا حا ما في تقرير ما إذا كانت الدولة أو الاقتصاد يتمتع بتنافسية عالية أم لا . 
2 - الجزائر و مؤشر الحاكمية : 

تعددت الجهات و التقارير الي تبحث في موضوع الحاكمية » خحاصة فيما بخص قياس هذا المفهوم و حعله مؤشرا 
يتمتع نسبيا بقدرته الحيدة على تقييم و ترتيب الدول و الاقتصادات » لكن يعتبر معهد البنك الدولي من أهم الميقات الي 
وضعت موضو ع الادراة الرشيدة أو الحاكمية ضمن الأولويات حاور العمل الرئيسية »و أقام المعهد موقعا شبكيا حاصا 
بذلك و ٤ www.worldbank.org/wbi/governance. g~‏ 

و يتكون مؤشر الحاكمية المؤسس من طرف معهد البنك الدولي من مؤشرات فرعية محددة لسنة 2002 و 
هي : المشا ر كة السياسية و الحقوق المدنية و الاستقرار السياسي و غياب العنف » فعالية الحكومة » تطور البيئة الإجرائية 
> سيادة القانون و محاربة الفساد . و تعان الجزائر من ضعف واضح في مؤشر الحاكمية بشكل عام و هذا يتجلى في 
ضالة نسب المؤشرات الفرعية السابقة حاصة فيما يتعلق الاستقرار السياسي و غياب العنف » و هو مؤشر له الدور 
الكبير في حلب الاستشمارات الأحنبية و حي الحلية و الذي يعد معطاة هامة في تقبيم المناخ الاستشماري للبلد * 

أما مؤشر الحاكمية و فعالية المؤسسات الخاص بالمعهد العربي للتحطيط و الذي يصدره تقرير التنافسية العربية فهو 
مكون من ثلائة مؤشرات و هي البيروقراطية » الفساد الإداري و احترام النظام العام * 

و لقد احتلت الجزائر رتبة ضعيفة » و هي بذلك تنتمي إلى جموعة الدول العربية ذات الأداء المتواضع » و هو مبرر 
بتدني مستوى احترام النظام العام و تفشي ظاهرة البيروقراطية و الفساد الإداري .و لتحسين مؤشر الحاكمية ق الحزائر 
من الضروري حدا القضاء و مكافحة الرشوة و الي تعتبر متفشية في الجزائر على غرار الدول النامية من خلال إتباع 
اسراتيجية ناحعة .هذه الإستراتيجية من بين أسسها الشفافية أين تكمن قوة المعلومات » فتوفر المعلومة و سهولة 
الحصول عليها بكل حرية » حيث بإمكان كل مواطن أن الحصول على معلومات حول نتائج العمل الحكومي » الأمر 
الذي يؤدي إلى رقابة أكثر و إلزام اكبر على آداء الخدمة العمومية للصاح العام ٤‏ 
المطلب الفا : مؤشرات التنمية الاقتصادية 

تمثل مؤشرات التنمية الاقتصادية » وحاصة منها الكمية مقاييس للتعبير عن النمو الاقتصادي »› و هنا بمكن تمييز ثلالة 
ججموعات من المؤشرات تستخدم للدلالة على الآداء الاقتصادي للدولة و هي : 


ا العربية لضمان الاستثمار »"النشرة الفصلية" » العدد الفصلي الرابع » السنة 23 »> 2005 »ص : 18. 
المرجع نفسه » ص 19 . 
المعهد العربي لاتحطيط » مرجع سابق » ص : 45 . 


^ SHAH Anwar et SCHACTER Mark ," Lutte contre la corruption : Il faut rectifier le tir'' , Finances et développement , 
décembre 2004. 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


أولا : مؤشرات الاداء الاقتصادي و هيكلية التجارة 

توحد العديد من المؤشرات الدالة على الآداء الاقتصادي للدول و هيكلية ججارتما » إلا أن أهم تلك المؤشرات هي 
مؤشر الدحل الحلي الإجمالي و الذي سجل ارتفاعا ف الفترة بين سني 2002 و 2004 فانتقل من 55.9 مليون 
دولار سنة 2002 إلى 85.6 مليون دولار سنة 2004 »> لكن يبقى معدل نمو الناتج المحلي للفرد » يتحسن معدل 
ضعيف وهذا بالمقارنة بين سنتين 2002 و 2004 فنجد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للفرد ممن 0.3 إلى 0.7 › 
غير أن هذا التحسن الطفيف يدل بدوره على تحسن تنافسية الاقتصاد الجزائري . أما الوضعية الاقتصادية للجزائر سنة 
6 فلقد سجلت مؤشرات عدة ارتفاعا » من بينها أن التضخم سجل نسبة 3.5 % » بالإضاافة إلى انخفاض 
المديونية و تسجيلها قيمة قدرها 4.7 مليار دولار » هذا الى جانب تحقيق احتياطي صرف قدره 75 مليار دولار .هذا 
التتحسن يعود .عجمله الى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية » و الي سمحت الى رصد 3623 مليار دينار لميزانية 
عام 2007 ." 

أما آداء مؤشرات هيكلية التجارة » فلقد حافظت الصادرات الجزائرية من المواد الأولية على استقرارها » و ال تمثل 
8 % من إجمالي الصادرات السلعية » و هو ما يدل على الاعتماد شبه المطلق على قطاع الحروقات » فهي بذلك تعتبر 
سببا رئيسيا في ضعف تنافسية الجهاز الإنتاحي الحزائري بشكل عام و بالتالي تنافسيته . أما الصادرات ذات التقنيية 
العالية فهي لا نمثل سوى 1 % من إجالي الصادرات السلعية » و هو مؤشر حد هام للدلالة على درحة استخدام 
الدولة للتقانة » و تطبيقها على ختلف أجهزها الإنتاجية . 

مختلف هذه المؤشرات تعبر بشكل واضح أن ال جزائر مازالت بعيدة عن تحقيق تنافسية على المستوى الدولي اقتصاديا › 
غير أن الحزائر و بفضل البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي و البرناججين التكميليين للإنعاش الاقتصادي لولايات 
الجنوب والهضاب العليا » و الي تعتبر برامج تنموية جد هامة في الطريق نحو تحسين تنافسية الجزائر و ترقيت ها الى 
المستويين العربي و الدولي » نظرا لضخامة الاعتمادات المالية الموجهة إليها برصيد قدره 144 مليار دولار في الفترة بين 
5 و 2009 » بالإضافة الى برنامج فميئة الإقليم الممتد الى غاية سنة 2025. 

أما الجحدول التالي بعشل المعطيات السابقة و مؤشرات أخحرى عن الاقتصاد الجزائري حلال الفترة الممتدة بين 2002 
و 2004. 


' التلفزيون الحزائري » "حطاب فخامة رئيس الجحمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول توقيع قانون المالية 2007" » القناة الثالثة » الحزائر » 26 ديسمير 2006. 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


الجدول رقم ( 03/05) : آداء الجزائر في مؤشرات الاداء الاقتصادي و هيكلية التجارة للسنوات 
2002۰20034 


المۇشرات القيمة لسنة الشرح 
2002 | 2003 | 2004 


معدل نمو الناتج الحلي إ 0.3 0.6 0.7 
للفرد 


الاكرات مى الاك عال 4 2 | 1 E‏ 
التقنية 
الصادرات المصنعة |2 1 |2 نسبة من الصادرات السلعية 


الصدر : من إعداد الطالبة انطلاقا من معطيات تقارير التنمية البشرية لأعوام 2004 .2005 »و 2006. 
ثانيا : المؤشرات الاجتماعية 

هي مؤشرات تعطي نظرة أو فكرة تقريبية أو جزئية على الجوانب الاجتماعية للتنمية من أهمها المؤشرات الصحية 
»مؤشرات التغذية و مؤشرات المعرفة و التقانة. 

1 - المؤشرات الصحية : 

مازالت المؤشرات الصحية ف الحزائر بعيدة عن المعدلات المتوسطة العالمية » و لم تسجل أهم المؤشرات تحسنا كبير | 
في الفترة بين 2001 و 2002 » فلا بعشل إنفاق القطاع العام على الصحة إلا نسبة 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي 
سنة 2003 » بينما القطاع الخاص سجل نسبة ضيلة حدا قدرها 0.8 % في نفس السنة » أما عدد الأطباء لكل 
0 الف شخص لم يسجل تحسنا كبيرا فلقد بلغ عدد الأطباء 113 طبيبا لكل 100 ألف شخحص و هذا ق سنة 
203. 

هذا التدن و الضعف قي آداء المؤشرات الصحية في الجزائر يدل على أن القطاع الصحي غير تنافسي على الإطلاق 
و انه يعاني من مشكلات عديدة » أهمها الاظرفة المالية الملخحصصة له و ال تنعكس سلبا على تنافسيته . و لعل التحسين 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الحزائرية و سبل تطويرها 


من تنافسية القطاع الصحي في الجزائر يبدأ أولا من الاهتمام بالمستشفيات و العيادات » و تحسين مستوى الخدمات مع 
تحقيق التوازن الجهوي من الجانب التنموي و إعادة تأهيل المياكل الصحية . و لقد تم تخصيص 164 مليار دينار من 
برنامج دعم النمو » من احل الوصول الى تحقيق هدف طبيب لكل 491 شخص . و الجدول الآ ثل آداء المؤشرات 
الصحية قي الحزائر في الفترة بين 2001 و 2003. 

الجدول رقم (06 /03) : آداء الجزائر في المؤشرات الصحية للسنوات 2001۰2002.ر 2003 


المۇؤشرات السنوات الوحدة 
2001 2002 2003 
الإنفاق على الصحة في القطاع 3.1 3.2 3.3 نسبة مغوية من الناتج الحلي الإجمالي 
العام 
الإنفاق في القطاع الخاص 10 31 08 | ی اا اي اال 
عدد الأطباء 85 85 113 لکل 100الف شخحص 


2- مؤشرات التقانة و المعرفة : 
إنشاء كبريات المدارس لإنتاج الكفاءات أصبح أمرا حتميا و مستعجلا و الطابع الاستراتيجي للتربية و التكوين و 


ضرورة مضاعفة الجهد للتقليل من العراقيل و المشكلات مع تخصيص 742 مليار دينار لتعزيز الققدرات الاستيعابية 


للتعليم الجامعي. 
الجدول رقم (07 /03) : آداء الجزائر في مؤشرات التقانة و المعرفة 
المؤشرات تقرير التنمية البشرية لعام ٠‏ تقرير التنمية البشرية | e‏ الوحدة 
2004 لعام 2005 2006 
اواتف الثابتة ا6 69 )71 اا|)إلل1000شخص | 
| المشتركون ني افاتف اللوي | 13 |45 | E‏ 
کے کے بے نسبة مثوية من الاتج احلسي 
الإحالي 
العاملون في الأمحاث و التطوير أ - - ا ا 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


ثالغا : مؤشرات أولويات الإنفاق العام 

ترشيد النفقات و إتباع سياسة التقشف و توجيه الإنفاق > کانت من اهم ما جاء به قانون المالية لسنة 2007 
»> من أحل التنمية » و الاهتمام بجا من حلال انجاز المشاريع التنموية و ضبط البرامج التنموية العمومية » و من احل إبراز 
حنوح واضح و قوي للإنفاق العمومي مع تخصيص 2048 مليار دينار لنفقات التجهيز من أصل 3623 مليار دينار 
للميزانية 2007 " 

مؤشرات أولويات الإنفاق العام هي تلك المؤشرات الي تبين الأهمية النسبية لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية 
المشكلة للدحل الوطي » و من أهم هذه المؤشرات موضحة ف الحدول التالي و الي تبرز ضعف أداء الاقتصاد الجزائري 
ف الفترة بين ( 2002- 2003 ) حاصة قي جال التعليم : 

الجدول رقم (08 /03) : آداء الجزائر في مؤشرات أولويات الإنفاق العام للسنوات : 
2 .2003 ر 2004. 


اشرات Tm‏ | 
2002 2003 2004 
الإنفاق العام على التعليم 
الإنفاق العام على الصحة 3.1 2 3.3 | 
yT‏ 3.7 3 34 | 
TT‏ 7.5 65 68 | 
المصدر المرحع نفسه. 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 
الطلب التالث : مؤشرات التدمية البشرية 

بدأت تبرز أهمية و ضرورة التحول قي الفكر التنموي من التنمية الاقتصادية الي ت ركز على زيادة الدحل الوطي و 
الدحل الفردي و الادحار و الاستشمار إلى التنمية البشرية الي ت ركز على تنمية البشر انطلاقا من أن النمو الاقتصادي هو 
وسيلة لتحسين و توسيع خيارات الناس للوصول إلى حياة أفضل و ذلك بتكوين قدراتمم و تنميتها و بذلك حاء مفهوم 
التنمية البشرية ليعطي نظرة أكثر شولية و دلالة على التنمية و على آداء والدولة . 

أولا: نظرة على مؤشر التدمية البشرية 

هذا فإن الاهتمام إلى بجانب التنمية البشرية للدولة يعتبر من أهم مقومات و دعائم آداء تنافسي حيد و مؤشر حد 
هام في تقييم مستويات آداء كافة أو ختلف أحهزة الدولة أي يعتبر العنصر البشري فيها أهم محرك هما و لعل أهم التقارير 
الي تصدر في محال التنمية البشرية و قياسها هو تقرير التدمية البشرية و الذي يصدر سنويا عن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي إلا أن التنمية الاقتصادية تعتبر وسيلة لتحقيق تنمية بشرية » فهي وسيلة لتحقيق الغاية الحقيقية للتدمية الاقتصادية 
و هي تحقيق رفاه المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للأمم » فحسب تقرير التدمية البشرية الصادر سنة 2004 أن " هدف 
التنمية الأساسي هو توسيع حريات الإنسان حيث حكن لعملية التنمية أن ترتب القرارات البشرية بتوسيع نفققات 
الخيارات المتاحة للناس لكي يعيشوا حياة مكتملة و خحلاقة 1 

و لقياس التنمية البشرية عالميا » استرد التقرير بجرعة هامة ق المؤثرات الكمية و الي تعطي صورة واضحة لأداء 
الدول تي اتحاهات محتلفة و بعض هذه المؤثرات غائبة في بعض الدول النامية » و يركز تقرير التنمية البشرية على أربع 
حوانب هامة في حياة الفرد و هي أن يعيش الإنسان حياة صحية » يتمكن من الحصول على الموارد الضرورية لعأمين 
ی ی ار ا 

و مؤشر التنمية البشرية الذي صاغه تقرير برنامج الأمم المححدة الإنمائي وهو مقياس مختصر للتنمية البشرية و هو 
مقياس لمعدل الانحازات في بلد ما في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية و هي مقاييس : متوسط العمر المتوقع » الالتحاق 
بالمدارس » الإلمام بالقراءة و الكتابة و الدحل الحلي الفردي . 

فيما يخص متوسط العمر المتوقع عند الولادة فهو يستند إلى تقارير قسم السكان في الأمم المتحدة و هي معدلات 
لخمس سنوات » أما معدل إلمام البالغين بالقراءة و الكتابة و هي نسبة مؤوية للذين بالغين 15 سنةومافوق و 
نستخر ج البيانات الخاصة بذلك من معهد الإحصاءات ف منطقة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة - اليونسكو- و 
التقديرات المؤنرة من تقارير قطرية . 

في حين معدل بحمو ع الالتحاق بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي فهو يصدر عن معهد الإحصائيات التابع 
لليونسكو و هي بيانات تحمع من الحكومات و بيانات قسم السكان ق الأمم المتحدة » و الناتج المحلي الإجالي للفرد 
لمقارنة مستويات المعيشة بين البلدان . 


! برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »" تقرير التنمية البشرية" 2004 » ص: 127 
المرحع نفسه » ص : 127 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


ثانيا : أداء مؤشر التدمية البشرية في للجزائر 

أداء الجزائر حسب مؤشر التنمية البشرية فلقد أدرج التقرير الصادر سنة 2006 من بين الدول الي ها تنمية بشرية 
متوسطة » حتلة بذلك المرتبة 102 عاليا و التاسعة عربيا آحذا بعين الاعتبار المؤشرات للمذكورة آنفا على مستوى 
7 دولة مسجلا بذلك المؤشر قيمة 0.728 سنة 2004 . 

و لقد سجلت الجزائر تحسنا و ارتفاعا ني الإنماء الإجمالي في تلف النسب التعلقة بها » فلقد سجل متوسط العمر 
عند الولادة لسنة 2004 . 744 و نسبة القادرين على القراءة و الكتابة الخاصة بالبالغين 15 سنة فما فوق أصبحت 
9 % » أما أداء الجزائر قي مؤشر معدل بحمو ع الالتحاق بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي فقد بلغت النسبة 
لسنة 4 .» 73 % في حين سجل الناتج امحلي الإ مالي للفرد فلقد قدر ب 6603 دولار أمريكي ' 

المبحث الثان : توجهات حتمية للنهوض بالتنافسية 

وعا أن الميزة التنافسية لبلد ما تقاس بقدرته على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى المعيشة لأفراده» فإن أههم 
امحددات الي تؤثر في هذه القدرة هي معدل الصادرات ومستوى تدفق الاستثمار الأحبي» لما هما من أثر كبير ق رفع 
معدل الدحل الفردي إذا ما تم توجيههما إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية 
و كما أشارت تقارير دولية» أن مستوى معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبير بنجاح الشر كات العاملة فيها وقدرتما على 
اقتحام الأسواق الدولية من خلال التصدير أو الاستثمار الأجبي المباشر "ففي العقود الأحيرة كانت التجارة العالمية 
والاستثمار الأحبي المباشر ف العام ينموان بشكل أسرع من نمو الناتج العالمي 

ومن المعلوم أنه و قي الوقت الحاضر الش ركات هي الي تتنافس وليست الدول» وعليه فإن الشركات الي تملك 
قدرات تنافسية عالية» تكون قادرة على المهمة ف رفع مستوى معيشة أفراد دوها بالنظر إلى أنه 

المطلب الأول : تبني مشروع الاستيراتيجية الصناعية الجديدة 

أصبح التفكير قي مرحلة ما بعد البترول من أهم المواضيع الي تلقى الاهتمام الجدي و المتزايد لدى صانعي القرار تي 
الجزائر » لما ها من تأثير مباشر و قوي على تنافسية الحزائر في مختلف الحالات و القطاعات و لعل التفكير و الشروع قي 
دراسة موضوع هان لموضوع الإستراتيجية الصناعية الجديدة » يعتبر حطوة أساسية نحو مرحلة من مراحل بناء و ترقية 
تنمية شاملة للجزائر و بديل أو حل ضروري نحو تحقيق سياسة تنويع مصادر الدحل الوطيْ و تطوير صادرات حارج 
جحال المحروقات و الي من شأمًا أن جحعل الجزائر تلتحق ب ركب الاقتصاد العالمي . 

و الاستيراتيجية الصناعية الجديدة كبرنامج عمل له معالمه الأساسية دون إهمال أن هناك : 

أولا : المعالم الأساسية للاستيراتيجية الصناعية 

تمدف الاستيراتيجية لصناعية الجديدة و الي أولي أمر دراستها إلى وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات السيد عبد 


الحميد تمار إلى حلق مؤسسة اقتصادية حزائرية تنافسية تمتلك قدرات و إمكانات بشرية ثقافية و مالية تمكنها من محاممهة 


1 UNDP, '' Human development report '', 2006 , p :284. 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


المنافسة داخليا و خارحيا من خلال تبي جحموعة من الإحراءات و الخطوات الرامية إلى إعادة تنظيم الجهاز الصناعي 
الوطي في إطار عصرنته و حعله أكثر تنافسية و إدماحه في التقسيم الدولي للعمل » و هي استراتيجية ضمن 
استراتيجيات البرنامج الشامل أو العامل للإصلاحات الميكلية ف الجزائر. 

و لعل أن الهدف الرئيسي و المحوري هذه الإستراتيجية هو خلق و تدعيم قطاعات صناعية و الت ركيز على نوع الصناعة 
التي يجب على الحزائر إنشائها و الاعتماد عليها في العقود المقبلة .و بالتالي التخلي تدرجيا عن هيمنة قطاع الحروقات 
على القاعدة التقديرية للجزائر » فهي بذلك تعتبر وسيلة فعالة لمواكبة التحولات الكبرى للصناعة عالميا و تعطى الأهمية 
الكبرى لقطاعات صناعية قوية تساعد على حلب نشاطات أحرى و ها الأثر القوي قي حلق مزايا تنافسية على المستوى 
العالمي .بالإضافة إلى الأهداف التالية 1 


- وضع حد لأزمة الأداء السلبي للصناعة الجزائرية» عع كيف بمكن همذه الصناعة أن تقلص عوامل الهشاشة الي 
ظهرت منذ وقت طويل والمتمثلة قي خمسة عوائق: 


ضعف كثافة النسيج الصناعي الوطيْ. 

" التوحه الأوحد لصناعتنا نحو السوق الداحلية الي تعرف تقلصا متزايدا وال لاتوفر العملة الصعبة الضرورية 
لتمويل وارداتما من السلع الي تحتاج إليها المؤسسات الصناعية. 

" الارتباط القوي لصناعتنا بالخارج للتزود بالمواد الأولية الضرورية النصف مصنعة وقطع الغيار. 

" التأحر التكنولوحي والتحكم الضعيف في أساليب الإنتاج. 

" محدودية أساليب التسيير والتأحر في جال المناهج الحديثة في التسيير. 


- الهدف الثاني الذي يستوحب العمل على تحقيقه يتمثل ق تطوير الميزان التجاري للقطاع الصناعي: الصناعة 
الوطنية تستورد بأزيد من 2 مليار دولار سنويا لتغطية حاجانما الإنتاحية وتصدر منتجات تحويلية بقيمة 01 (واحد) 
ملیون دولار 

- الهدف الثالث يمتثل في رفع حصة القطاع الخاص في الصناعة الوطنية. هذا الهدف بمكن تحقيقه من خلال عمليات 
الخوصصة ولكن أيضا من حلال إحراءات تحفيزية للاستنمارات الحديدة. يجب التذكير أيضا أن الوضعية الحاليية 
للصناعة الوطنية بعيزها هيمنة القطاع العمومي. 


http://wahab2505.«aktoubblog : الجيد بوزيدي »"هل ستكون 2007 سنة الإستراتيجية الصناعية الجديدة؟ "» منشورة على الموقع الالكترو‎ ٣ 
. 2007/01/03 تم الاطلاع عليها في‎ .com/?p0st= 176286 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


أما القطاعات الصناعية الي ت ركز عليها الإستراتيجية الصناعية الحديدة فتتمثل في تلك الصناعات الي من شأما أن 
تنهض بالصناعة الجزائرية و الاقتصاد الوطي ككل » و الي تشكل 70 % من القطاع العمومي في الجزائر ك 
ستوحه جحهود الحكومة نحو القطاع العمومي بغلاف مالي قدر بعليار دولار أمريكي و القطاععات هي الكيمياء» 
البيتر و كمياء » الصيدلة » الصناعة الغذائية » الصناعة الميكانيكية » مواد البناء » هذا بالإضافة إلى استحداث صناعتين 
حديدتين على اليكل الصناعي الجزائري و اللتين تدحلان ضمن النشاطات الي ها الأولوية قي التنمية و ما صناعة 
السيارات و تكنولوجيا الاتصال و الإعلام . 

هذه الصناعات ستتمر كز في مناطق ختلفة قي الجحزائر و الي أطلق عليها بأقطاب التنافسية و الي ستتواحد ق كل من 
: الجزائر العاصمة » البليدة » وهران » مستغانم » عنابة » سطيف » برج بوعريريج » بومرداس » تيزي وزو و غرداية » 
حاسي رمل. 

بالإضافة إلى أقطاب تكنولو جية بسيدي عبد الله » الصناعة الغذائية ببجاية الإلكترونيك بسيدي بلعباس » ومناطق 
متخحصصة في أرزيو » حاسي مسعود » سكيكدة ووهران. هذا بالإضافة مناطق حكن أن تكون متخحصصة ق السياحة » 
الفلاحة » الصيد البحري 

ثانيا : تحديات تطبيق الاستيراتيجية الصناعية الجديدة 

اثارت الاستيراتيجية الصناعية الجديدة صدى ومواقف عديدة قي أوساط رحال الاقتصاد و هذا لعدة اعتبارات 
و مبررات و من أهمها تلك الخاصة بالقطاعات الأساسية الي ينبغي دعمها و الي تعتبر حور الاستيراتيجية و ال تفرض 
على الجزائر من خلال المؤسسة الاقتصادية أن تتجاوز تأخحرها من جهة و فرض نفسها أمام المنافسة الأجنبية من جهة 
أحرى و هنا بمكن ذكر صناعة السيارات و الي لا تتمتع في الحزائر ميزة تنافسية حن و إن كانت تتوفر على اليد العاملة 
الرحيصة و توفر الطاقة غير مُا غير قادرة على منافسة رواد هذه الصناعة عالميا و حن الدول الناشئة أو الصاعدة مشل 
البرازيل و تركيا .* 

لذلك فحسب بعض المتحفظين لما حاءت به الاستيراتيجية يرون أنه من الصعب تطبيقها » لكون حيارات 
القطاعات » لاسيما تلك المتعلقة بالقطاعات الحيوية على التركيبة الصناعية الجزائرية الي سجل فيها الجزائر نائج 


مرضية حليا و دوليا . 


1 سفيان بوعياد » " القيمة المالية للإستراتيجية ستحدد بعد الجحلسات الوطنية " » مقالة في حريدة الخبر » الصادرة يوم الأربعاء 2007/02/28 » الجزائر. 


N.G , "Nouvelle stratégie industrielle : Hamid TEMMAR dévoile les grandes lignes ." , article dans: El watan économie , 
? supplément hebdomadaire , n 90 , du 05 au 11 février 2007 , algerie 


ص.ح » " الإستراتيجية الصناعية أهملت قطاعات موحودة و تحاول اعتماد أحرى غير تنافسية " » مقالة قي حريدة الخبر » الصادرة يوم السبت 
3 » الجزائر . 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


من ناحية أحرى هناك قطاعات هناك قطاعات أحرى تنشط ماليا في الجزائر و ال من شأما أن تشكل دفعا حقيقيا 
لعجلة التنمية الاقتصادية فقطاع صناعة الورق و الذي برز مؤخرا من خلال القطاع الخاص أصبح يعتمد عليه في 
السياسة التصديرية و بالتالي إمكانية كبيرة في أن تكون هذه الصناعة تساهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي ف ال حزائر 

أما قطاع تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و الذي ضم ضمن خيارات الإستراتيجية يعد من أهم مكونات الاقتصاد 
الجديد أو الاقتصاد المبن على المعرفة و الذي يعتمد بشكل كبير على تخصيص ميزانيات هائلة تعن .عجالات الببحث 
و التطوير العلمي » الأمر الذي بيز الحزاثر و ال تخصص نسبة ضفيلة جدا في البحث و التطور » هذا الذي يجعل مسن 
الصعب أن يكون هذا القطاع » قطاع تتفوق فيه الحزائر على الأقل ق المديين القصير و المتوسط . 

من بين التحديات كذلك الي تواجه الإستراتيجية الوضع الراهن للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية حاصة العموميية 
منها » لما تعانيه من وضعية اقتصادية غير صحية » و هو ما يستوحب على القائمين بتطبيق هذه الإستراتيجية بضرورة 
الببحث عن برامج إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية و تدعيمها من خلال عقد شراكات مع مؤسسات أحنبية أحرى 
بالإضافة إلى توفير الدعم المالي و التسهيلات الحبائية . التخحوف الآحر فهو متعلق بالحكومة نفسها و يتمثل قي امتحان 
عزوف المستغمرين الأحانب عن الاستشمار في القطاعات المختارة »> كون أن القطاعين اللذين يجلبان الاستفمار الأحبي في 
الجزائر هما قطاعا المحروقات و الخدمات هذا الاستثمار الأحبي الذي ثل مرتكزا أساسيا في إنحاح تطبيق الإستراتيجية لها 
يوفره من المهارات الفنية و الثقافية » بالإضافة إلى عملية الشراكة مع مؤسسات من القطاعين العام و الخاص ى 
يعي أن الاعتماد سيكون كبيرا على الاستثمار الأحبي » استخلاف استثمار الاقتصاديين الوطنيين الخواص و العموميين 
الذين من واحبهم المشاركة في ترقية التنمية الوطنية بفعالية و إقباهم على المشا ركة في المشاريع الكبرى . 

و في كلمة له .مناسبة افتتاح الجلسات الوطنية حول الصناعة ركز فخامة رئيس المجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
على أن الإستراتيجية الصناعية الجديدة ستسهم في إنعاش الصناعة» بتوضيحها للتوحهات الأساسية لمسار التصنيع 
الشامل في الحزائر » و ستتيح تحديد طبيعة الأهداف و الوسائل اللازمة لضمان المستقبل الاقتصادي للجزائر » كما 
تعد عاملا أساسيا ليس لانسجام إستراتيجية الشنمية الاقتصادية الشاملة فحسب» بل كذلك لترقية الاستثمار 
الجزائري و الأحني. 

هذا » و لقد نوه فخامته على انه : " و اعتبارا للهيكلة الحالية لجهازنا الإنتاحي » ينبغي أن تشكل ترقية 
الصادرات خارج المحروقات و زيادة حصة الصناعة ق الإنتاج الوطيْ هدفين رئيسيين قي سبيل تقليص تبعيته 
للمحروقات . وإن إستراتيجيتنا للتطور الصناعي ينبغي أن تندرج قي امتداد الإصلاحات الاقتصادية أن تتيح 
لبلادنا دحول السوق الدولية على أسس تنافسية.هو حعل اقتصادنا الوطيٰ في حالة قابلية للتصنيع » و ستطبق الدولة 


ج.ب » " الحكومة تحث الأحانب على الاستفمار قي الصناعة " » مقالة في جريدة الخبر » و الصادرة يوم الثلاثاء 2007/02/27 » الجزائر . 
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ع ع 1 
أو أجانب. " . 
المطلب الثاني : تدعيم و تدمية الصادرات خارج احروقات 


تعتبر الصادرات خارج الحروقات من أهم المعطيات الي تعكس تنافسية الاقتصاد الوطيْ يتسم بند الصادرات 
حارج الحروقات بالضعف و التدن مقارنة بإجمالي الصادرات الجزائرية . هذا الواقع يجعل من الضروري الببحث عن 
سياسات و استراتيجيات الي من شأما أن تسهم في ترقية هذا القطاع حد المام و اعتبارها كحل حذري و فعال للواقع 
الاقتصادي الحزائري الذي يعتمد اعتمادا شبه كل على الريع البترولي بدلا من الدحول إلى الأسواق العالمية من حلال 
الصادرات و ليس من باب أو حانب ارات وان هذا المطلب سيحاول تسليط الضوء على أهم ماعيز 
الصادرات خارج المحروقات . 
أولا : تطور هيكل الصادرات الجزائرية 

لا يزال مستوى قطاع حارج احروقات ضعيفا و متدنيا مقارنة بقطاع الحروقات » و لا تزال صادرات حارج 
احروقات تسجل نتائج متواضعة حدا حاصة و أن حسب آخر الإحصائيات هذا النوع من الصادرات تمشل نسبة 
4 % منها صادرات مشتقة من النفط و الملاحظ أن ش ركني سونطراك و نافطال تمثلان الشر كتين اللتين تتصدران 
قائمة الش ركات المصدرة حارج الحروقات و هما بالتالي تتقاسمان ما يقارب نسبة 35 % من الصادرات حارج 
وات 

و تمل الحروقات حسب وزير التجارة الهاي جعبوب نسبة 98 % سنة 2006 » و هي نسبة أصبحت من 
نصيب هذا القطاع منذ عدة سنوات » فحسب ذات المتحدث مثلت الحروقات ما يقارب 51.75 مليار دولار من 
إجمالي الصادرات » أما الصادرات خارج الحروقات فقد بلغت 1.06 مليار دولار بزيادة قدرها 17.5 % مقارنة ب 
2005 “ هذه النتائج تجعل الكثيرين يتساءلون عن وجود مخرج حارج المواد الأولية و المواد الخام و بالتالي غياب 
صادرات مواد التجهيز الصناعي و الزراعي و هو ما يكشف عن وجود نقائص عديدة يتعين مراعاتما في سياسة التصدير 

أما القطاع الغذائي فهو ثل نسبة ضئيلة حدا أي ما يقارب 0.13 % من إجالي الصادرات حارج الحروقات أما 
المنتجات الفلاحية الي عرفت زيادة معتبرة فقد قدر حجم المبيعات 54 مليون دولار . 

هذه الوضعية السلبية الي يعيشها قطاع الصادرات حارج الحروقات مترجمة في معطيات الحدولين التاليين. 


الحدث »" كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح « اللجلسات الوطنية حول الصناعة »( الجزائر » ي26 فبراير 2007 ) " 
hittp://www.el-mouradia.d/arabe/infos/actualite/actualite. htm.‏ 


2 Mustafa MEKIDECHE , "L'Algérie entre économie de rente et économie émergente " ,édition DAHLAB , Alger , 2000 , p 
: 162. 


ص-حفیظ ۲" الصادرات خارج امحروقات تقارب 800 مليون دولار "» جريدة الخبر الصادرة يوم الأربعاء 20 أفريل 2005 . 
4 خيرة لعروسي »" الصادرات باتجاه دول الاتحاد الأوربي م تتجاوز 01 مليار دولار " »حريدة الخبر» الصادرة يوم الاثنين 29 حانفي 2007. 
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ثانيا : أسباب ضعف القاعدة التصديرية 

إن تصدیر منتحات و خحدمات حارج الحروقات ليس بالعملية البسيطة » بل هي عملية تتطلب التحكم التام في 
ميكانيزمات الاقتصاد برمته » لأن التصدير سلسلة مترابطة الحلقات بدءا من الإنتاج وصولا إلى المستهلك النهائي 
الأحبي 

لذلك فإن هذه العملية تعاي من عقبات و مشاكل تعيقها على دحول السوق الأجنبية و هي في معظمها متشابكة و 
معقدة لتمس مختلف عمليات التصدير إلى الخارج » فيما يلي سيتم عرض أهم عقبتين تواجه تصدير منتج حارج 
امحروقات و أيضا تعتبران من أسباب ضعف القاعدة التصديرية حارج الحروقات . 

1 - انعدام الجهود احفزة للتصدير 

بالرغم لاتخاذ الجزائر لعدد كبير من الإحراءات الي كان الغرض منها دعم عملية التنويع » و الي من أهمها إحداث 
مركز للتنمية التجارة الخارجية » إنشاء صندوق لضمان الصادرات » إحداث صندوق خاص لتنمية الصادرات » و 
إحداث شبابيك خاصة بالصادرات لدى البنوك » لتسهيل عمليات التخحليص الحم ركي الي يكن أن تتم قي موقع الإنتاج 
> تمويل عقود التصدير » بالإضافة إلى الإعفاء ا هذه المؤسسات و الآليات المتعلقة بالترويج » التمويل و الضمان 
TA E Ea ESA ES a E‏ 

غير أن هذه الإحراءات المختلفة فشلت قي معظمها في تنشيط و إنعاش قطاع الصادرات حارج المحروقات و لا يزال 
هدف تخطي سقف 02 مليار دولار في إطار برنامج تنويع الدحل هدفا بعيد المنال . 

فبنظر الخبراء الاقتصاديين فإن السبب الرئيسي هو غياب دور فعال للمكاتب التجارية و الاقتصادية في البعنات 
الدبلوماسية قي الأسواق الي حكن أن تخترقها المنتجات الحزائرية »> حاصة تلك الجهود ال تضمن تنويع منافذ تصريف 
السلع و البضائع . 

هذا الذي يبرر ضعف التدفقات التجارية بين الجزائر و جحموع الدول العربية و لعل أكبر عائق يعيق نمو التبمادل 
التجاري بين الجحزائر و الدول العربية هو الازدواج الضريي و عدم مصادقة الحكومات العربية على اتفاقيات التبمادل 
التحاري . 

و تستأثر صادرات المنتجات الفلاحية بحصة الأسد ف المبادلات التجارية مع الدول العربية » كما تأت ليبيا قي 
صدارة الترتيب تليها تونس ثم المغرب » بينما تمثل الإمارات العربية المتحدة » الكويت » قطر » سوريا » الأردن » 
السودان » المملكة العربية السعودية » لبنان و مصر أهم الدول العربية الي تصل إليها صادرات الجزائر » لكن بنسبة 


أ حلدل بوعاتي 7 الجزائر تراهن على 2 مليار دولار حارج المحروقات جحریدة الخبر »الصادرة يوم الستحت 27 جانفي 7 . 
العهد العربي للتحطيط » مرحع سابق » ص 72 . 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


2 - غياب إستراتيجية تصديرية : 

يرجع الكثير من المخحتصين و المصدرين الجزائريين الى غياب إستراتيجية وطنية للتقرير لا سيما فيما محص ترقية 
الصادرات حارج الحروقات » عدم وحود رؤية استشرافية لمرحلة ما بعد النفط و هو ما يو كده البعض أن الجزائر تفتققفر 
لثقافة تصديرية تمكنها من تنويع مصادر دخلها . 

هذا و بالرغم من التوقيع على اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي قي شهر سبتمبر من عام 2005 » إلا أن 
الإيجابيات الي كانت متوقعة من هذه الشراكة » لم تتحقق بعد خحاصة تلك المتعلقة بترقية الصادرات حارج الحروقات و 
هو ما يراه اسعد ربراب نائب رئيس بحمع £6۷16 و الذي حسب قوله » أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي منذ 
التوقيع عليه » م يسهم في زيادة أو رفع حجم الصادرات حارج الحروقات » حيث أن امنتج اعزائري لم يستمكن مسن 
احتراق السوق الأوربية و ذلك دائما حسب قوله للظروف و الشروط الحمائية جحد المتشددة . 

من حهة أحرى انتقد وزير التجارة المتعاملين الاقتصاديين و الذين حسبه لم يستغلوا فرص اتفاق الشراكة مع الاتحاد 
الأوربي » وبالتالي ضرورة إعادة النظر ف السياسة المنتتهجة في هذا الإطار بشكل يسمح بزيادة حجم الصادرات حارج 
امحروقات باتجاه الاتحاد الأوربي . 

فحسب وزير التجارة الهاشمي جحعبوب » هذه الوضعية ' تسببت في بروز إخحلال كبير يقف وراءه المتعاملون 
الاقتصاديون الجزائريون الذين فوتوا فرصا لا تعوض قي إطار هذه الشراكة » ففي الوقت الذي كان منتظرا فتح قفوات 
حديدة لتصدير مختلف السلع و الخدمات » انقلبت الأمور و تضاعف حجم الواردات ليبلغ 21 مليار دولار سنة 
2006 "" 

ثالغا : القطاعات الإنتاجية الواعدة 

التصدير ف الحزائر لم يعد اخحتيارا و إنما بات أمرا حتميا لذلك ينبغي أن يكون موضوع سياسة تطور و تنمية وطنية 
حقيقية و مع ظهور مشاكل في السوق النفطية العالمية » بدأت الدولة تنوحه نحو تنويع الصادرات و خلقت منتجحات و 
حدمات من شأما أن جد لنفسها منافذ توزيع دوليا و هذا من أحل إحداث التوازن و تسوية الانخفاض المحسوس و 
المتوقع في إحراءات العملة الصعبة من المنتجات النفطية فالتفكير حديا في تصدير منتج غير نفطي أصبح ضرورة ملحة من 
حلال سن تشريعات و قوانين معينة ترمي في جحملها إلى ترقية و تشجيع و زيادة الصادرات حارج امحروقات كماو 
نوعا هذا بالإضافة إلى تنمية و الرفع من تنافسية المنتج والخدمة الوطنيين من خلال الاهتمام بالصناعة الوطنية › القطاع 
الفلاحي و كذا جال الخدمات خحاصة السياحة . 

أما الصادرات خارج الحروقات الي يمكن أن تساهم في عملية تنويع الدحل كما و نوعا » فنجد المنتجات الفلاحية 
و الغذائية في صدارة الصادرات غير النفطية ال ينبغي جحنيد مختلف الجهود جمعلها أكثر تنافسية لاسيما مع الانضمام إلى 
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المنظمة العالمية للتجارة و الشراكة الاورومتوسطية و إعادة هيكلة هذه القطاعات عن طريق الشراكة مع دول أخرى" › 
و لقد شكلت الزيوت حصة سوقية قدرها %12 من إجالي صادرات الجحزائر من الصناعة الغذائية سنة 2006 
و أكثر من 32000 مؤسسة تعمل في هذا القطاع من بينها 12500 مؤسسة بين مصدر و مستورد» أما القطاع 
الخاص في هذا اجال وحده يوفر 90 % من لياه المعدنية قي سوق قدر ب 5.4 مليار دولار ٠.‏ بالإضافة إلى منتجات 
الصيد البحري » كذلك إنتاج أدوات التجهيز كأجهزة النقل و اللوازم الالكترونية و مواد البناء و الأشغال العمومية 
و مواد الصناعة الكيماوية و الصيدلية و التحميل . 

هذا و يأت قطاع الخدمات كأحد التحولات المامة ق عالم الأعمال و كمحور أساسي في تشكيل القطاعات 
الاقتصادية المختلفة و كمورد هام لدحل الدولة > و القطاع الخدمي يعكس مراحل النمو الاقتصادي لأي دولة ن و دور 
الصناعات الخدمية بمتد ليشمل حدمة القطاعات الاقتصادية الأحرى .و قطاع السياحة ليدعم القاعدة التصديرية 
للجزائر حيث بمثل 20 % من الصادرات خارج امحروقات حيث بلغت مداخيل الجزائر من السياحة حسب وزير 
قطاع السياحة السيد نور الدين موسى 200 مليون دولار سنة 2006 .“ 

و هي نتيجة لوزارة السياحة الي تدأب لتنفيذه و بمتد على مدى عشر سنوات يرمي إلى بناء سياحي متنافس قاببل 
لاقتحام الأسواق السياحية العالمية و جحلب أعداد متزايدة من السياح . 

المطلب الغالث : تشجيع الاستغمارات الحلية و الأجنبية 

تسعى الحزائر باعتباره من الاقتصاديات الانتقالية إلى الاعتماد على الإشارات علية كانت أو أجنبية من أجل إنعاش 
الاقتصاد ما يعزز م ركزها و يدعم موقعها قي بيئة عالمية حتدمة المنافسة و الصراع » و بهذا ترفع من قدراهًا التنافسية 
و يأ الاستثمار الأحبي المباشر الذي يعتبر من أهم موارد التمويل في صدارة الاهتمام حاصة و أن الجزائر تتجه تدريجيا 
نحو التحرر الاقتصادي و الانفتاح » و ما ترتب عن ذلك من تزايد جحذب الاستغمار الأحبي المباشر و كذا حلي هو 
الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الجزائر كأحذ الآليات الأساسية لتحقيق التدمية الاقنصادية و الاجتماعية و هنا يأ توفير 
مناخ الاستشماري الملائم من أهم مقومات حلب الاستثمارات الأجنبية و الحلية على حد سواء » وهذا ما سيتم دراسته 
ق هذا المطلب . 

أولا : البيئة الاستغمارية الجزائرية 

تبرز أهمية البيئة الاستثمارية قي الجزائر من خلال اعتبارها عاملا أساسيات قي تحسين آداء القطاع الخاص و المتمثل في 
المؤسسات الاقتصادية ال حزائرية بالإضافة إلى كوا المؤشر الرئيسي الذي يجذب الاستشمار الأحبي و بالتالي الرفع من 
تنافسية الاقتصاد ككل فمعرفة مدى التحسن و التراحع في مناخ الاستثمار في الجزائر يتعزز معرفة آداء هذا المناخ لي 


.55: أ عبد اللطيف بن آشنهو » " الجزائر اليوم بلد ناحح " » بدون ذكر دار الطبع » بدون ذكر البلد » بدون ذكر سنة النشر » ص‎ 
? Zhor HADJAM , " Le secteur de l1 agroalimentaire en pleine expansion " , article dans: ELWATAN économie , 
supplément hebdomadaire , n 101 , du 23 au 29 avril 2007 , Algérie. 


محمد فرید الصحن و آحرون الأعمال ي عصر التكنولوجيا" ¢ الدار الجامعية » الإإسكندرية < 2004 » ص -ص : 130-129. 
* ب. مصطفى "٠‏ مداخيل الجزائر من السياحة بلغت 200 مليون دولار سنة 2006 ". حريدة الخبر » الصادرة يوم الأحد 2007/01/28. 
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الجزائر و دراسة المعايير الموضوعية و المتمثلة قي مؤشرات الموازنات العامة و المؤشرات الإقليمية و الدولية الخاصة بهذا 
الموضوع . 

1 - ملائمة البيئة الاستغمارية في الجزائر 

أظهرت الحزائر سجلا قويا بالنسبة لبرامج تحقيق الاستقرار و التكيف اميكلي مع خحوصصة مؤسسات القطاع 
العام و فتح السوق بصورة فعلية هذا بالإضافة إلى كون الجزائر من الدول الي تسعى جاهدة إلى الانضمام إلى المنظمة 
العالمية للتجارة و أصبحت شريكا للاتحاد الأوربي و هذا يدل على رغبة حقيقية نحو مزيد من التحرر و الانفتاح. 

فا مناخ الاستثماري الجزائري يواصل تحسنه و يتأكد هذا الاججاه من حراء البرامج التنموية الشاملة و الطموحة من 
أجل انطلاقة اقتصادية جحديدة و هذا ما يجعل الجزائر جديرة باستقطاب الاستفمارات الأجنبية حاصة »> كل هذه 
المؤؤشرات على حاذبية الجزائر للاستشمار و امتلاكها لفرص استثمارية ضخمة . 

هذا التتحسن يتزامن مع دحول اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية حيز التنفيذ » فتحسين مناخ الاستثمار يتسع ليشمل 
إطارا عاما » لا يقتصر فقط على سن التشريعات المانحة للإعفاءات الضريبية بل يتعدى ذلك إلى ضرورة وضوح الرؤى 
المستقبلية و استقرار التشريعات » بالإضافة إلى إزالة المعوقات الحقيقية أو المفتعلة للاستثمار الأحبي و حن الحلي. 1 

لكن هذا لا ينفي وجحود بعض الاحتلالات ق بعض مكونات مناخ الاستئمار الي تشكل عقبات حقيقية تواحه 
اللستثمر الأحبي و حن الحلي و هي عقبات تمت دراستها و تحليلها من طرف هيئات و مؤسسات دولية تعن بكل ما 
يؤثر على مناخ الاستشمار في العا م في صورة مؤشرات و أرقام و هو ما سيتم التطرق إليه قي ما يلي 

2 - وضع الجزائر في بعض المؤشرات الإقليمية و الدولية 

هي مؤشرات إقليمية ختارة و الصادرة هن هيثات دولية مشهود ها بالتميز و الي ها الدور الكبير قي توفير 
المعلومات و البيانات الي تمم رحال الأعمال » صناع القرار و المستثمرين الأحانب فيما بخص البيفة الاستمارية › 
أكانت ملائمة أم لا و الاستمرار و الانتظام ف تقييم البيئة الاستثمارية ف الحزائر يمثل مرحلة أولية و حدهامة بي 
تحديد جالات و قطاعات الإصلاح و التحديث المناسبة لكل عقبة من عقبات الاستمار” .و من بين المؤشرات الي 
تسهم قي هذه المرحلة هي : 

أ - المؤشر الم ركب لناخ الاستمار للدول العربية 

في تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار حول مناخ الاستثمار ق الدول العربية لعام 2005 عكس حوانب 
المؤشر ال ركب لمناخ الاستفمار الذي أطلق سنة 1995 و الذي استند في إعداده إلى بيانات الجهات الرسمية للدول 
العربية بالإضافة إلى تقارير مراكز البحث و الدراسات الإقليمية و الدولية .وهو مؤشر مكون من ثلاثة مؤشرات فرعية 


مؤشر سياسة التوازن الداحلي » مؤشر التوازن الخارحي و مؤشر السياسة النقدية . 


251 : مير محمد عبد العزيزء " التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولة" » مكتبة الإشعاع » الإسكندرية » الطبعة الأولى »> 2001 » ص‎ 
? SMITH Warrick et HALLWARD-DRIEMEIER Mary ," Le climat de l'investissement : une donnée primordiale'" , 
Finances et développement mars 2005 
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و حسب ذات التقرير فإن الجزائر قد حققت ارتفاعا في معدل النمو حيث انتقل من 5.2 % سنة 2004 إلى 
3 % سنة 2005 » أما مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج الحلي الإجمالي و الذي بعشل مؤشر سياسة 
التوازن الداحلي فقد حققت ال حزائر ارتفاعا في نسبة الفائض من 6.9 % سنة 2004 إلى 14.2 % سنة 2005 > 
في حين سجلت الحزائر ارتفاعا في تحقيق فائض في الحساب الجاري فقد ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج 
ا حلي الإجمالي بحوالي 8.2 نقطة مؤوية أي من 13.10 % إلى 21.30 % . 

أما معدل التضخم و الذي ثل مؤشر السياسة النقدية فقد سجل انخفاضا من 3.6 إلى 1.6 سنة 2005 . 

فإجمالا حققت الحزائر تحسنا كبيرا في مناخ الاستشثمار حسب تقرير مناخ الاستثمار ف الدول العربية لعام 2005 . 

ب- مؤشرات دولية أخرى: 

سيتم تقبيم الأداء الاستفماري للجزائر من خلال بعض المؤشرات الدولية و الي من بينها : 

ب-1- المؤشر الم ركب للمخاطر القطرية : 

هو مؤشر يصدر شهريا عن محموعة ۶۸5 من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية [C۸6‏ منذ سنة 1980 
لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستشمار و يغطي المؤشر 18 دولة عربية من ين 140 دولة وهو مكون من ثلاثلة 
مؤشرات فرعية هي مؤشر تقد المخاطر السياحية » مؤشر تقد المخاطر الاقتصادية و مؤشر تقد المخاطر للمالية 
و تنخفض درحة المخاطرة كلما ارتفع المؤشر و الجزائر حاءت عام 2005 ضمن 5 دول عربية ذات درجة خاطرة 
منخفضة » هي مسجلة بذلك تحسنا مقارنة بنسبة 2004 . 

ب-2 - مؤشر اليورومون للمخاطر القطرية : 

يصدر عن مؤسسة يورومون مرتين سنويا و يقيس المؤشر قدرة القطر على الإيفاء بالتزاماته المالية كخدمة الديون 
الأجنبية و سداد قيمة الواردات أو السماح بتحويل الأرباح » و يغطي المؤشر 185 دولة من ضمنها 20 دولة عربيية 
من بينها الجزائر و الي صنفت ضمن جحموعة درجة المخاطرة المرتفعة. 

ب-3 - مؤشر سهولة بيئة آداء الأعمال : 

هو مؤشر استحدث سنة 2005 ضمن تقرير بيئة آداء الأعمال الذي يصدر سنويا منذ 2004 من محموعة البنلك 
الدولي و مؤسسة التمويل الدولية » ولقد غطى هذا المؤشر سنة 2006ء 175 دولة قي حين ضم المؤشر سنة 2005 › 
5 دولة » ويتكون هذا المؤشر الم كب من عشرة مؤشرات فرعية و هي تقيس في جحملها أوضاع بيفة الأعمال يي 
الدول و مقارنة بعضها ببعض و معرفة فيما إذا كانت جاذبية الاستشمارات الأجنبية و بالتالي مدى قدرما التنافسية 
و الجزائر كدولة عربية سجلت تحسنا ملحوظا سنة 2006 مقارنة بسنة 2005 الي احتلت المرتبة 128 عالميا» قي 
حين سجلت المرتبة 116 عاليا و العاشرة عربيا و آدائها من خلال الموؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر ال ركب لسهولة 
أداء الأعمال و الموضحة قي الجحدول التالي 1 


اة العربية لضمان الاستشمار >" النشرة الفصلية ٠"‏ العدد الفصلي الثالث » السنة 24 » مرجع سابق » ص : 11. 
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أشار التقرير الصادر في 2006/09/28 و عنوانه توقعات الاستشمار العالمي إلى غاية 2010 على أنه يرتقب أن 
تسجل بفضل الحروقات قيمة استشمارات إلى غاية 2010 » حيث يتوقع التقرير أن تستفيد من 5.5 مليار دولار عام 
0 مقابل 5.3 ملیار دولار عام 2009 و 5 ملیار دولار عام 2008 و 4.7 ملیار دولار سنة 2007 . 

و تظل حصة الجزائر متواضعة بالنظر لوضعية مناخ الأعمال و الاستشمار حيث يتوقع التقرير أن تمنل هذه 
الاستفمارات 4.8 % من الناتج الحلي الخام 2010 » نفس النسبة سنة 2009 » 4.7 سنة 2008 و 4.2 عام 
7 . 
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ثانيا : الاستغمارات الأجنبية المباشرة 

توقع تقرير وحدة الاستعلامات الاقتصادية و برنامج كولومبيا للاستغمارات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية 
أن تكون الاستشمارات الأحنبية المباشرة تحسنا متواضعا في الجزائر في غضون سنة 2010 و إن ضلت مت ركزة على 
الفط و الغاز با لخصوص » بالنظر لتصنيفها ضمن الدول الي توفر مناحا ضعيف لاستقطاب الاستمارات الأحنبيية 
ا 

و تشير التقديرات إلى أن الجزائر حكن أن تستقطب ما متوسطه 4.9 مليار دولار ما بين 2006 و 2010 من 
الاستثمارات الأحنبية المباشرة و معظم هذه القيمة تستقطب من قبل أمريكا الشمالية » أوربا » حنوب شرق آسيا› 
اليابان ثم الأسواق الصاعدة قي أمريكا اللاتينية . 

و أشار التقرير الصادر في 2006/09/28 و عنوانه "توقعات الاستمار العا مي الى غاية 2010 " على أنه يرتقب 
أن تسجل الحروقات قيمة استمارات إلى غاية 2010 » حيث يتوقع التقرير أن تستفيد من 5.5 مليار دولار عام 
0 مقابل 5.3 ملیار دولار عام 2009 و 5 ملیار دولار عام 2008 و 4.7 مليار دولار سنة 2007 . 

و تظل حصة الجزائر متواضعة بالنظر إلى لوضعية مناخ الأعمال و الاستثمارات » يتوقع التقرير أن تنل هذه 
الاستمارات 4.8 % من الناتج الحلي الخام 2010 » نفس النسبة سنة 2009 » 4.6 سنة 2008 و 4.2 سنة 
7 . 

أما فيما يخص الاستثمار العربي في الحزائر » فهو يعرف تنافسا شديدا مع مصر و هو ما فسره الاقتصاديون على أنه 
سباق بين قطبين حديدين ق جال الاستثمار على اعتبارها أكبر الأسواق في شال إفريقيا و هو ما ترحم بإبرام صفقات 
استفمارية حاصة في جحالي الاتصالات و العقارات ” 

بطبيعة الحال » يبقى كل مستثمر حرا » كما ينص على ذلك القانون » ق اختيار النشاط الصناعي الذي 
يرغب فيه » بالشروط الي يختارها » مع الاستفادة من المزايا ال تحددها النصوص الصادرة لتشجيع الاستشمارء إلا 
أن الحكومة تتكفل» بوحه أحص » بترقية الصناعات الي تمكن من بعث الورشات الاقتصادية الكبرى الي تتوخحى 
استغلال وتثمير مواردنا الطبيعية والبشرية بصفة تنافسية وتمنح اقتصادنا ججددا إمكانية ولوج السوق 
الدولية » و شبه الجهوية بوجه أحص » بالنظر إلى اتفاق الشراكة الذي يجمعنا بالات حاد الأوروبي و لوزن 
أوروبا في ميزاننا التجاري. 

و لقد سحلت الاستشمارات الأحنبية المباشرة في الجزائر ارتفاعا حلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 
5 » حيث حققت قيمة 1081 مليون دولار سنة 2005 » ني حين سجلت سنة 2004 استثمارات أجنبيية 


اص سے" الجزائر توفر مناحا ملائما للاستئمار الأحبي المباشر" » جريدة الخبر اليومي » الصادرة يوم السبت 30 سبتمبر 2006 » الجزائر . 
حلال بوعات »" سباق حزائري - مصري لحذب أكبر حصة من الاستشمارات الخليجية "» جريدة الخبر اليومي » الصادرة يوم 30 سبتمبر 2006 » الجزائر 
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مباشرة واردة قدرها 882 مليون دولار.غير أن الاستثمارات الأجنبية الصادرة فتمثل نتائج ضئيلة مقارنة بالواردة » 
لتسحل قيمة 23 مليون دولار سنة 2005. و هو ما يوضحه الجدول التالي. 


الجدول رقم ( 03/12 ) : تدفقات الاستنمارات الأجنبية المباشرة الواردة و الصادرة في الجزائر 
خلال الفترة ر 2003 - 2005 ) 


السنوات تدفقات الاستمار الأجني المباشر تدفقات الاستمار الأجني المباشر 
الواردة الصادرة 


2003 2004 2005 2003 | 2004 |¡ 2005 
الما ان ار لراك 634 882 181 14 |258 23 


Source : UNCTAD, "World investment report" , 2006 p :299. 


ثالغا : آداء الاستنمار الخاص في الجزائر 
مع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و إبرام اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية » يصبح أمام القطاع المحلي 
الخاص تحدي مواحهة المنافسة الدولية و الببحث عن سبل لفرض وجودها على الساحة الاقتصادية الوطنية و الدولية »› 
لكن ما يجعل وضعية القطاع الخاص الجزائري حد حرحة هو عدم تمكنها و اكتسايا لقدرات و مؤهلات بشرية و 
الثقافية ال تسهم في رفع تنافسية مؤسسات القطاع الخاص هذا بالإضافة إلى قلة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين 
بيإمكامم أن ينبتوا قدرقم على التنافس مع متعاملين اقتصاديين أحانب » و عدم توحههم نحو قطاعات استثمارية ذات 
وزن ثقيل قي الاقتصاد الوطي و تركز استثماراتمم قي قطاعات أحرى أهمها قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات 
الخفيفة كصناعة الورق 
هذا » و يتعين على القطاع الخاص هو الآحر أن يندمج تمام الاندماج قي اننجاز الإستراتيجية الصناعية 
ال ستسهم في بناء اقتصاد قوي وتنافسي » اقتصاد قادر على مساندة تنمية البلاد بفائدة الأحيال اللحالية و الآتية. إن 
الدولة ستواصل سياستها الرامية إلى توفير الشروط الكفيلة بإيجاد حيط موات للمقاولة وللاستثمار » و ذلك 
بالحرص خاصة على إنجاز المياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية والتكفل بتكوين الموارد البشرية المؤهلة 
و اعتماد إطار مؤسسات يشجع العمل الإنتاحي و يقدر المجهود حق قدره . 
مع ذلك يجب أن ندرك بأنه إذا كان بإمكان الاستثمار المباشر الأحبي أن يشكل مصدرا هاما لنافسية 
البلدان النامية و نموها » فإنه لا يمكن أن يعتبر غاية في حد ذاته. فسياسة الاستثمارات المباشرة الأحنبية لا 
يمكن أن تفضي إلى استخلاف عمل الفاعلين الوطنيين الخواص و العموميين بعل الفاعلين 


الأحانب. فسياسة استقطاب الاستنمار المباشر الأجنبى ينبغى ألا تغض الطرف عن ضرورة المشاركة 
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القوية للفاعلين الوطنيين في ترقية التشنمية الوطنية. ذلك أنه من الواضح أن استقطاب الاستثمارات المباشرة 


الأحنبية واستمرارها مرهونان بقدرة اقتصادنا على حشد موارده الذاتية. 
المبحث الفالث : الجزائري و بدائل التكامل الاقتصادي العري 


في هذا السياق الذي يتخلى تدريجيا عن المبادلات الثنائية الدولية لصال المبادلات الدولية متعددة الأطراف 
سواء في إطار المنظمة العالمية للتجارة أو في إطار التكتلات الإقليمية حيث تسعى كل الأطراف إلى تحقيق المزيد من 
التقدم والرفاهية الاقتصادي » في هذا السياق ظلت الحزائر بعيدة عن كل تكتل دولي فلا بلدان المغغرب الععربي 
استطاعت أن تتجاوز حلافاتما و لا البلدان العربية استطاعت أن تترحم طموحات شعوجما و حطابات أنظمتها و 
تجسيدها على ارض الواقع. 

و لعل تسار ع الأحداث و تزايد التكتلات الإقليمية و ما يتبعها من حصر للمنافع بين أعضائها دون غيرهم هو ما 
حث الجحزائر إلى السعي إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي . 
المطلب الأول : الشراكة الأورومتوسطية 

لقد أدحل الاتحاد الأوربي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية و هذا بسبب الأهمية الإستراتيجية 
للمتوسط الي تستند إلى بعد حضاري » و تكتل بشري و موارد طبيعية أهمية عادت به إلى الاهتمام الدولي » هذه العودة 
تحسدت في تطوير الاتحاد الأوربي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوربية ف نفس العام وثيققة 
بعنوان إعادة توحيه السياسة المتوسطة بصفة أساسية هذه السياسة تمثلت في الشراكة المتوسطية الي تأي حسب بيان 
برشلونة الذي ييحث على التعاون الشامل و المعضامن . 

أولا :دوافع الشراكة الاورومتوسطية 

و الجزائر على غرار الدول المتوسطية و غير المتوسطية ترمي قي حيار الشراكة مع الاتحاد الأوربي قرارا استراتيجيا 
يعبر عن رغبة الجزائر في أن تكون شريكا كامل العضوية على الساحة المتوسطية ق الميادين السياسية و الأمنبية › 
الاقتصادية و الاحتماعية » وبذلك التحول من اقتصاد خحاضع للتخحطيط إلى اقتصاد السوق منفتح على الخارج . 


1 - الجزائر و مشروع الشراكة الأورومتوسطي 

اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي تم التوقيع عليه ق 22 أفريل من سنة 2002 ضمن فعاليات القمة 
الأورومتوسطية في فالنسا باسبانيا » وتم العمل ها فعليا في الفاتح من سبتمبر من سنة 2005 ' . و هي تعتبر ثاني دولة 
متوسطية الي تبنت مبادرة الشراكة الأورومتوسطية و جاء هذا الاتفاق ليثمن العلاقات الحزائرية الأوربية حاصة و أن 


اللجحزائر تتمتع .عوقعها الاستراتيجي و امتلاكها لطاقات و قدرات تنموية هائلة بالإضافة إلى كون الاتحاد الأوربي من أهم 


1 Délégation de la commission européenne ",Algérie / union européenne : un quart de siècle de coopération" , 
http://wwvw.deldza.cec.eu.int/fr/ue_algerie/cooperation.htm. consulte le 13/11/2006. 
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المتعاملين الاقتصاديين للجزائر استرادا و تصديرا حيث بمثل حجم الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوربي ما يقارب 
2 % في حين ثل حجم الواردات الحزائرية من الاتحاد الأوربي 55.56 % ' 

و اتفاق الشراكة هذا يركز على المصال المشتركة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي و الذي يهدف إلى إقامة تعاون وثيق 
في جميع الميادين كإقامة إطار مناسب للحوار الثقافي و السياسي » و التعاون في الحال القانون و محاربة كافة أنواع 
الجرائم الإنسانية و الاقتصادية الي تسمى المصلحة المشت ر كة للطرفين . 

بالإضافة إلى التعاون في المحالات السياسي » الاقتصادي و الثقاقي و بالتالي تنمية العلاقات في إطار اهل أور 
ومتوسطي » تحث على التكامل و تسعى إلى إقامة تبادل حر مع احترام الحقوق و الالتزامات المترتبة عن المنظمة العالمية 
لشجارة:: 

2 - مضمون الاتفاقية 

دخحول الشراكة الأورومتوسطية مع الجزائر حيز التطبيق » يتيح للمنتج الوطي فرصة الانفتاح أمام المنتج الأوربي و 
السوق الأوربية و ذلك بإقامة منطقة تبادل حر خلال فترة زمنية انتقالية مدنا 12 سنة كحد أقصى بدء من تاريخ 
رل ا اا ا 

هذه الاتفاقية لا تشكل عائقا لإقامة اتحاد جم ركي » أو منطقة تبادل حر من قبل الطرفين مع أطراف أخحرى على أن 
لا تؤثر على نظام المبادلات الخاص بالطرفين . 

و من أهم ما حاءت به أو تنص عليه اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي هو إلغاء التعقيدات و الإحراءات ذات الأثر 
المكافئ على الصادرات و الواردات في المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوربي عند بدء سريان الاتفاق » مع عدم إمكانية 
تطبيتق أي قيد حديد من قبل أي الطرفين بعد سريان الاتفاق بالإضافة إلى عدم إمكانية تطبيق رسم أو حق جم ر كي 
حديد » مع عدم رفع ما هو مطبق أثناء بدء سريان الاتفاق . 

أما من ناحية تشجيع تدفق رؤوس الأموال المتعلقة بالاستشمارات المباشرة بالحزائر » فسيتم تحرير ح ركتها » مع وضع 
إطار قانوني حاذب و محفز للاستثمار مع تحسين ظروف وواقع البيئة الاستغمارية الجزائرية . 

مع تقوية و دعم التعاون قي المحالات العلمية » الفنية و التكنولوحية من خلال محتلف سياسات تشجيع الببحث و 
الإبداع و التطوير التكنولوحي و الاهتمام بتنمية الموارد البشرية و تشمينها. 

ثانيا : الآثار المترتبة عن الاتفاقية 

إن اتفاق الشراكة بين الجحزائر و الاتحاد الأوروبي يتم بين اتحاد أوروبي متطور تقانيا » فنيا و ماليا » أين مستوى 
دحل الفرد فيها مرتفع و سوق كبيرة و إنتاج وفير و ذي جودة عالية و قدرة تنافسية كبيرة و بلد صغير متخلف 
يعتمد على إنتاج و تصدير منتج واحد و وحيد و هو الحروقات » لا تشتغل طاقاته الاقتصادية إلا بنسبة 50 % أو 


Direction générale des douanes, "Statistiques de commerce extérieur de [Algérie " ,période 2006 , Algérie. 
» 00 زعباط عبد الحميد » " الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الاقتصاد الجزائري "» مقالة ف جحلة :جلة اقتصاديات مال إفريقيا » السنة الأول » العدد‎ - 
.55 : السداسي الثاني »> حامعة الشلف » الجزائر < 2004 »> ص‎ 
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اقل » و لا تشكل جحارة الحزائر إلا 05 % من جارة الاتحاد الأوروبي . مذا فان لاتفاق الشراكة الاورومتوسطي له 
آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري » و الي بعكن ت ركيزها على بعدين أساسيين هما : 
1-اثر الإلغاء التدريججي للتعريفات الجمركية : 

إزالة الرسوم الحم ركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الخرينة العمومية الجزائرية و حرماها من مبالغ ضخمة » و 
ظهور أزمات ناتحة عن انخفاض الإنفاق على مشاريع التنمية "٠‏ 

كما أن التفكيك التدريجي للحقوق الحم ركية على الصادرات الصناعية الأوروبية إلى الجزائر » ستؤدي حتما 
إلى دحول المزيد من المنتجات الأوروبية ذات الجحودة العالية و الأسعار المنحفضة إلى السوق الجزائرية » و هنا ستجد 
الصناعة الحزائرية نفسها عاجزة أمام مواجهتها و هذا لما تعانيه من مُا تشتغل بنصف طاقاتها و بأجهزة إنتاحية 
متقادمة و بإنتاجية ضعيفة و منتجات تتسم بالرداءة و بارتفاع التكاليف. 

2-اثر المنتجات المنافسة : 

إن تزايد المنتجحات الأحنبية و منافستها لنظير قا الجزائرية من شانه أن يسبب قي تقليص الطلب على هذه الأحيرة و 
بالتالي قد يؤدي هذا الأمر إلى إفلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية خاصة مع ما تلزمه اتفاقيات الشراكة على 
المصدرين الحزائريين بإتباع المعايير الأوروبية و مواصفاقا القياسية نما يضمن مواقعهم التنافسية و يقيد ح ركة التجارة . 
ثالغا : الجابيات الشراكة الاورومتوسطية 

إن من أهم الايجابيات المنتظرة من اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي هي تغيير نظرة العام الخارحي 
للحزائر إذ سيعد ذلك .عثابة تامين و ضمان يقلص من حطر الدولة و يشكل ضمانا للاستقرار و الأمن في الجزائشر 
بالنسبة للمستشمرين الأحانب عموما و الأوروبيين حصوصا » نما قد يشجع في المديين المتوسط و الطويل على تدفق 
رؤوس الأموال الأحنبية للجزائر . 

أيضا إمكانية انكشاف و تفتح المؤسسات الحزائرية أما المنافسة الأحنبية الشرسة و بذلك الحد من الحماية الذي 
من شافما أن يحثها على تحسين أدائها و الاستفادة من الشراكة في محالات الاستشمارات في و التسيير و التسويق و 
التحكم في التقانة » حاصة فيما يخص تشجيع الاستنمار قي جحال البحث و التطوير و هنا يأ الاستثمار قي الرأمال 
البشري العامل الحاسم ف خلق المزايا التنافسية و بالتالي تحسين القدرة التنافسية للمنتجحات الوطنية . 

فضلا عن إمكانية إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري ق المديين المتوسط و الطويل من خلال تأهيل المؤؤسسات 
ال لم يطلها الإفلاس و حثها على تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالإضافة إلى حوصصة القطاعات الأقل كفاءة » ما تي 
ذلك تحديث و إدحال أساليب حديدة على القطاع المصرقي مع المعاير المعمول يما عالميا . 
اللطلب الثاني : الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . 


1 محمد يعقوبي و لخضر عزي »" الشراكة الاورومتوسطية و آثارها على الم سسة الاقتصادية" » مقالة في جحلة : العلوم الإنسانية » العدد 14 » السنة الثانية » 
ا وکتوبر 2004 »> متوفرة على الموقع الالکترون : €1 ê http://www. ulu min sa niQ.‏ الاطلاع علیھا ي 2005/03/18. 
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م تبد الجحزائر نيتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتحارة إلا بعد أن تأكدت أن لا حدوى من تفاديها و 
البقاء على هامشها . فطلب الجزائر الانضمام إلى هذه المنظمة كان قناعة راسخة منها من أَما خحطوة قد تتيح ها 
فرصا أفضل لإانعاش اقتصادها و تطويره مما لوز بقيت حارجحها حاصة و أن الجزائر في مرحلة الإصلاحات 
الاقتصادية و ما يتطلبه ذلك من انفتاح اقتصادي بمدف عصرنة الجهاز الإتتاحي." و مازالت المغاوضات جارية 
لانضمام إلى هذه المنظمة »› إلا انه و حسب حوار مع السيد وزري التجارة الماشي حعبوب لا تزال هناك 13 نقطة 
غير متفق عليها خحاصة المتعلقة بتحرير قطاع الخدمات لاسيما دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية الي 
تريد حفظ مصالجحها قي السوق الجزائرية الواعدة 

في هذا المطلب ستكون هناك محاولة لإبراز أهم السلبيات المتوقعة هذا الانضمام مع الت ركيز كذلك على اإبرز 
ايجابيات هذه الاتفاقية بالإضافة إلى تناول استراتيجيات أو سياسات تسهم ق التقليل من الآثار السببية للانضمام 

أولا : ايجابيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . 
إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة سيفتح للجزائر المجال و يمنحها فرصا اكبر و مزايا كثيرة » فبالرغم من أن الانضمام 
إلى هذه المنظمة ها التأثير السلي الكبير على الاقتصاد الوطن إلا انه لا جخلو من بعض الايجابيات و إن كانت قليلة 
مقارنة بالسلبيات . 

فمن شان الانضمام أن يشكل في حد ذاته ضمانا إضافيا للاستشمار الأحبي » و حانب مهم خحاصة الجانب 
التمويلي بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات و المعرفة التقانية . 
ثانيا : سابيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالية . 
بمكن اعتبار أن خحطوة الجزائر نحو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يجعلها ججيرة على دحول معترك لا لسبيل لتجنبه 
> و ما تحمله هذه الخطوة من آثار سلبية » ذلك أن المؤسسات الاقتصادية الجحزائرية ستواحه دخحول المنتجحات الأحنبية 
بكثافة بفعل إلغاء التقييدات الإدارية المطبقة على التجارة الخارحية و هذا ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطيٰ 
خحاصة بعد احتمال زوال العديد من المؤسسات . هذا و ما ستؤثر عملية حفض التعريفات الجم ر كية على منافسة 
أحنبية شرسة للمنتج الوطيٰ . و هو ما ثل أوضاعا داخلية لا تساعد على تطور الأنشطة الإنتاجية لما تعانيه المؤسسات 
الاقتصادية الجزائرية من منافسة غير متوازنة و بالتالي و ضعا غير تنافسي. 

1- آثار تحرير تجارة الخدمات على الاقتصاد الوطني : 
إن من أهم الميادين ال تشرف عليها المنظمة العالمية للتجارة هو ميدان تحارة الخدمات الذي يشهد نوا متسارعا 


أ ناصر دادي عدون » " انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة : الأهداف و العراقيل " » مقالة قي محلة : جحلة الباحث » العدد 03 › حامعة ورقلة » الجحزائر 
> 2005 . ص : 70. 
2 التلفزيون الجزائري » صوريا بوعمامة » وزير التجارة الهاششي حعبوب » في الحصة : منتدى التلفزيون » القناة الثالفة » الحزائر » السبت 2006/12/23. 
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يعي بروز منافسة غير متوازنة و انضمام الجزائر هذه المنظمة يعي قبوها و قيامها بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتحرير 
قطاع الخدمات و الي يفترض أن تنطلق بشكل تدريجي و هذه الخدمات تنمثل ف : جحارة الخدمات المالية » حدمات 
النقل الجحوي و البري » حدمات الاتصالات الأساسية و الاتصالات عن بعد » حدمات السياحة و حدمات التسيير و 
المقاولات » الخدمات الاستشارية و خحدمات التعليم . 

لكن الوضع الحالي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية لا يسمح تلها مواحهة المنافس الأحبي و بالتالي الصمود 
و البقاء و هذا لحدودية إمكانياتما و حدماتما و ضعف مستويات آدائها . 
و لعل المنظومة المصرفية الجزائرية تعتبر الأكثر تضررا من تحرير تحارة الخدمات » فإتاحة الفرصة للبنوك الأحنبية لتقد 
حدمانما المتطورة و المتنوعة في السوق الحلية من شانه أن يؤدي إلى حسائر ناشئة عن تأثير سياسات البنوك الأجنبية 
على السياسات الاقتصادية الكلية للدولة مثل الرقابة على النقد و السياسات الائتمانية بالإضافة إلى أن تحرير تحارة 
الخدمات سينتج عنه منافسة غير متكافئة مع البنوك الأحنبية حاصة ق الجانب التقن و المعرقي 1 
2- آثار إدماج حقوق الملكية الفكرية : 

إن هذه الاتفاقية تحد من وصول الحزائر إلى آخر تكنولوجيا العمليات الإنتاحية و التكنولوجيا الجديدة قي 
ختلف الحالات و بالتالي حرماما من فرص نقل » محاكاة و تقليد المنتجات الأجنبية و هذا ما ثل تحكم الدول المتقدمة 
في كافة مراحل العمليات التكنولوجية بدءا من طرق التصنيع إلى غاية المتج النهائي بالإضافة إلى تحمل تكاليف إضافية 
مرتفعة و الخاصة بالتراحيص و براءات الاحتراع و آثارها على التكاليف المنتج الوطي و قدرته التنافسية” . 
ثالنا ¬ استراتيجيات مواجهة سلبيات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

يشكل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة حطوة إضافية نحو حلق وضع تنافسي حديد و قوي و يحرم 
المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ال طالما حظيت بالحماية . و نظرا لعد استعدادها ما فيه الكفاية سواء من حيث جودة 
منتجاتهما » تكاليف إنتاحها و تسويقها أو من حيث افتقارها للخحبرة اللازمة قي معترك السوق الدولية »> فان الضمان 
الحقيقي و الفاعل لبقاء ة نحاعة هذه المؤسسات هو ضرورة تأهيلها على جيع الأصعدة من احل تعظيم مكاسب 
الانا و ع فت من اون رر ها ها 


1 - تأهيل الاقتصاد الجزائري على المستوى الحلي : 


أ محمد زيدان » " الآثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على الجهاز المصرقي "» مقالة في جحلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير » العدد 
3 » جامعة سطيف » الحزائر > 2004 » ص : 139. 

” عبد الحميد زعباط » "مستقبل الم سسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجحارة "» مقالة في محلة :جحلة العلوم الإنسانية » العدد 06 » 
حوان 2004 » حامعة بسكرة » الجزائر » ص : 40. 

صالح صالحي »" الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة" » مقالة ق جحلة : العلوم الاقتصادية و علوم التسيير » العدد 01 › جامعة سطيف › 
الجزائر » 2001 » ص : 65 › 67. 
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تنم عملية التأهيل على المستوى الحلي من خلال تبي استراتيجيات اقتصادية فعالة للتكييف و إعادة المهيكلة أوضاع 
الاقتصادية الداخحلية تقوم على : 

أ-الاعتماد على الإمكانات الذاتية : 

و هذا لما تزحر به الجحزائر على المستويين العربي و الأفريقي من ثروات و موارد هامة و كإمكانات معتبرة و 
ال تستدعي آليات جديدة لتعبعتها بالإضافة إلى تفمين الانحازات الاقتصادية الوطنية و الجهود التنموية المبذولة الي 
سامت في بناء قاعدة اقتصادية هامة كفيلة بإنجاح السياسات اللازمة الي تتطابها التحولات الجارية ق ظل سياسات 
التأهيل و التكيف و هذا يعن أن مرتكز هذه الاستراتيحية يقوم على التشمين التراكمي للايجابيات امحققة و التخفيض 
التدريجي للانعكاسات السلبية . 

ب- تأهيل المنظومة الموؤسسية للاقتصاد الجزائري : 

تعتبر المرونة و الشفافية و العدالة أسسا جحد هامة و ضرورية لرفع كفاءة اداء المؤسسات و فعالية السياسات 

بالإضافة إلى الوضوح الكافي .مختلف القوانين و التشريعات و عدالة التطبيقات و الممارسات و الي تسهم بي 

التقليل من الفساد الاقتصادي المتفشي . 

ج- تطوير الفروع و ترقية الأنشطة الاقتصادية : 

يتميز الاقتصاد الوطن بتنو ع الأنشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية و الى تتميز .عيزة طبيعية مقارنة أو نسبية 
ففي الحانب الصناعي بإمكان الجزائر أن تنوع و توسع في تشكيلة السلع الصناعية الي تعتمد على الموارد البترولية و 
الغازية لانخفاض تكاليفها و أحور عماها مقارنة مع الأسواق المنافسة . 

و ق القطاع الزراعي » الذي بإمكانه أن يقدم ميزة تنافسية للاقتصاد الجحزائري تؤهله لضمان حصة في الأسواق الدولية 
حاصة الأوروبية منها. 

2- تأهيل الاقتصاد الجزائري على المستوى الدولي : 
لن يسلم الاقتصاد الوطي من الاآثار السابية للعلاقات الدولية الاقتصادية إلا من خلال تبنيه و انتهاجه لإستراتيجية شاملة 
تمكنه من الاندماج في الاقتصاد العالمي يشكل ايجابي و تحد من انعكاسات الانفتاح على الاقتصاد الوطيْ و هذا لا يتأتى 
إلا من خلال الإبقاء بالمنتج الوطي من حيث التزامه بالمواصفات و المقاييس العالمية و تميزه بالجودة و الإتقان . 
الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطن قادرا على ولوج نظام اقتصادي عالمي حديد بواسطة سياسات انفتاحية متجحددة 
تشارك في العلاقات الاقتصادية الدولية بايجابية و الي تضمن للجزائر إيجاد مكانة تحفظ ها مصالجحها و تقلل عوجبها 
سلبيات الانضمام إلى هذه المنظمة العالمية . 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


خلاصة الفصل الغالث 


تعد عملية تدعيم ورفع تنافسية الاقتصاد شرطا أساسيا للصمود ومواحهة المنافسة العالية غير أن التنافسية 
الجزائرية لا تختلف كثيرا عن منيلتها قي الدول العربية » و ذلك قي اشتراكها في عدة نقاط ضعف و الي بحعل من الصعب 
مواحهة الرهانات الحالية » و هذا ما عكسته المؤشرات الي تم الت ركيز عليها ق هذا الفصل من مستوى متواضع بالمقارنة 
مع دول أخحرى و حن بعض الدول العربية . فالأداء الاقتصادي الضعيف » الحاكمية أو الإدارة الرشيدة المتواضعة و شبه 
الغياب التام لحرية اقتصادية » دلالات واضحة عن تقهقر التنافسية الجزائرية . 


الفصل الثالث : واقع التنافسية الجزائرية و سبل تطويرها 


و لاستدراك هذا الفشل » كان لابد من صانعي القرار قي الجزائر اتخاذ تدابير عاحلة و حلول حذرية » و الي 
هي عبارة عن بعض الاسترانحيات الي تسهم في رفع التنافسية » و كان من بينها تبي الحزائر لإستراتيجية صناعية جديدة 
> قائمة ليس على تراكم رأس المال المادي فحسب» بل كذلك على قيئة المناخ الموات لتمكينن 
المؤسسات من استجماع القدرات التي تؤهلها لخوض غمار المنافسة الدولية. فالقطاع الصناعي 
سيساعد على رفع تحدي إعادة إدماج الصناعة الجزائرية ق المقطورة العالمية من خلال استغلال الإمكانات »و الققدرات 
الصناعية الوطنية بالإضافة إلى تدعيم المزايا التنافسية . كما تم التعرض إلى واقع الاستفمار الأجبي المباشر و الحلي» و ما 
يعانيه هذا القطاع من مناخ استثماري غير مشجع و بط » و لعل إعادة تفعيل هذا النوع من الاستثمارات يعد مدخلا 
مهما قي رفع التنافسية » الي لن تتأتى إلا من حلال تحسين البنية القاعدية وهي ضرورية لإتمام عملية الاستثمار »وحفز 
لإغراء المستثمرين الأحانب » ناهيك عن ضرورة دعم شفافية السوق وتنافسيتها . أما المدحل الثالث فلقد تمشنل في 
تنويع مصادر الدحل الوطي من خلال تنويع الصادرات » و الاهتمام بترقية الصادرات خارج المحروقات » و البحث عن 
الثروات الكامنة و الي بمكن أن تكون قطاعات واعدة و الي يجب أن تترافق بتسنمية معتبرة للموارد البشرية و 
مواكبة التطورات العلمية و التقانية العالمية. 


و لقد تم الاستخحلاص من هذا الفصل » إلى أن مبادرة الجزائر نحو الانضمام إلى عدة تكتلات و تحالففات 
دولية»وعقد العديد من اتفاقيات الشراكة الأحنبية »> كان الهدف منها هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطي من خلال 
الاستفادة من المزايا الي يتمتع بها تلك الدول وتقليل المنافسة الي تمدد الاقتصاد الوطيْ» حيث تأت الشراكة الجزائرية مع 
الاتحاد الأوروبي و الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة من احل تحقيق عدة أهداف» وذلك من خلال الاستفادة من 
المزايا الاقتصادية الي تنمتع ها الدول الأوروبيةء من أبرزها التكتل والتحالف كخيار استراتيجي لمواحهة المنافسة وتدعيم 
التنمية والتطور الاقتصادي»و تعتبر الشراكة هنا مصدرا وعاملا مدعما لتنافسية الاقتصاد الوطن بالرغم ممن أن هذه 
الإحراءات لا تخلو من الآثار السلبية المختلفة. 


الخاتمة 


بعد الانتهاء من استعراض الواقع العربي و الجزائري من خلال أهم التحديات الي يواحهها عربيا و دوليا» 
فلقد تم التعرف إلى أن الوطن العربي بأكمله يواحه أشرس الهجحمات في ظل عولة متصاعدة » و في وسط دول تسعى 
لتوطين تكتلات إقليمية لمواحهة تحديات العولة .فالعا لم العربي يعيش مرحلة هامة من مراحل تطوره و يواحه تحديات 
رئيسية » و الي تتعلق .حواصلة التدمية الشاملة و تحقيق معدلات أعلى من الرفاهية الاقتصادية »و العدل الاحتماعي 
لمواطنيه »> و هذا هو أساس تحقيق التنافسية . و إن ماتحقق من تقدم اقتصادي و إنساني قي بعض الدول » لم يأت 
مصادفة و إنما كان و لايزال نتيجة لجهود خخططة و منظمة و برامج عمل محددة شارك قي إعدادها و تنفيذها 
و موالاتما بالمتابعة و التقييم و التعديل المستمر » حشود في منتهى الضخامة من العلماء و الباحنين و المفكرين 
و المهنيين قي مختلف جالات النشاط الإنسان . 

و لقد حلص هذا البحث إلى أن الدول العربية لازالت بعيدة عن تحقيق الوحدة الاقتصادية التامة »نظرا لتباينها 
في كثير من الخصائص .و لذلك حاءت صور التعاون بينها دون الطموحات » كما أن الواقع يشير إلى عجز الدول 
العربية في محموعها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي » و من تم الاستقلال الاقتصادي » و بالتالي لابد من ضرورة الاججاه نحو 
توثيق التعاون مع العام الخارحي » و إنعاش التعاون العربي و تفعيله » و تحريكه من حلال آليات محددة تضمن تحويله 
من الإطار المتصل و الطويل للأمنيات و الطموحات » إلى المحدد الملتزم بالقرارات و الإحراءات و السياسات 
و الاتفاقيات العملية و التطبيقية »و التنفيذية . 

و إزاء ذلك » فان التفاكر والتحاور لبحث الأسباب الحقيقية لتواضع نسبة التحارة و الاستثمارات البينية بين 
أقطارنا العربية رغم هذه الجهود» فإذا كانت الحكومات من جانبها حادة في مساعيها, ومدركة نمام الإدراك أن لا 
سبيل لمواحهة التحديات والالتزامات الي تفرضها منظمة التجارة العالمية » إلا من خلال تكتل عربي فاعل ومؤثر . 
ومع ذلك يظل الوضع على ما هو عليه دون تحرك! هذا يكون من الضروري» بحث الواقع من منظور القطاع 
الخاص» ومع إلقاء الضوء على العقبات الي تواجهها يي حاولة لوضع رؤية مستقبلية موضوعية › واقعية وقابلة 

أما الجزائر » هي الأحرى تحاول أن تحقق تنافسية عربيا و دوليا » فبفضل ثرواتما » و تيتعها بقطاعات غير 
نفطية واعدة » باستطاعتها أن تكون مفاتيح النجاح » و بالتالي تحقيق التنافسية . غير أن بيتتها الداخلية الحالية تشكل 
عائقا كبيرا لذلك » لغياب مناخ استثماري مفز » أهم ما يعيبه مستويات حد ضعيفة للحاكمية أو الإدارة 
الرشيدة »و شبه غياب لحرية اقتصادية داعمة للتنمية الاقتصادية و البشرية . أيضا فان تغيير الوضعية الراهنة للجزائر 
يتطلب تمع مدن فعال و نشيط يمكن أن يعد أداة نحو تحقيق التنافسية من حلال اقتراح المشاريع و البرامج 
التنموية الناححة » و المساحمة ف اتخاذ القرارات و تنفيذها على ارض الواقع. 

لكن بادرت الحزائر و لا تزال لتعزيز تنافسيتها » تبي برامج طموحة لتهيئة امنشات القاعدية »و تنمية الموارد 
البشرية. و تمدف هذه البرامج إلى خلق الإطار المادي و البشري للسماح للمؤسسات بالعمل قي ظروف من النمو 
تكون أفضل» باعتبار أن التنافسية تبدأً و تنطلق من مؤسسة اقتصادية قوية . و بجحب التأكيد على ما تتوفر عليه الجزائر 


الخاتمة 


من قدرات اقتصادية معتبرة. و في سبيل ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة على حد 
سواء» فمختلف هذه البرامج تسعى نحو تأهيل يرمي إلى تحسين قدرات التسيير الداحلي و تنافسية المؤسسات على 
مستوى السوق الحلية و الدولية» بهدف إرساء أسس تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة» فأضحى العمل اليوم يت ركز 
على إصلاح المنظومة الاقتصادية قي حد ذاتما و تحفيز بروز مؤسسات ناححة قادرة على مواحهة المنافسسة 
الدولية. 

و شروع الجزائر في مسار طويل من أحل بناء اقتصاد أكثر نحاعة » دون أن تضحي بطبيعة الجال برفاهية 
مواطنيهاء قناعة منها و إدراك قوي من أن إيجاد أفضل سبل استغلال مزاياها التنافسية إلى أقصى درحة» من أجل تعبئة 
الموارد المالية الجحديدة »هو ما يشكل في فاية المطاف حطوة ايجابية نحو تحقيق تنافسية مستدامة. 

> الإجابة على الإشكالية 

تمثلت إشكالية البحث حول الأسباب الحقيقية للإحفاق العربي و تردي أوضاعه في مختلف القطاعات » و عجزه 
أمام تحقيق التنافسية » و الأمر سيان بالنسبة للجزائر كدولة عربية » بالإضافة إل التساؤل حول طرق و سبل ترقيية 
التنافسية العربية و منها الجزائرية . 

لا يكن أن تكون هناك إحابة وافية هذه الإشكالية الي طالما طرحت عربيا من خلال هذا البحث المتواضع » غير 
انه حاول العثور على إحابة مقبولة حول موضوع تنافسية الدول العربية و الجزائرية »> و الجزء المهم هو أن الععالم 
العربي بملك أسباب القوة و التنافسية » غير أن هذه القوة الي تدفع بالتنافسية نحو الأمام و التقدم ليست شيعا جردا » 
إنغا القوة هي بجحموعة من العناصر » رما يغيب بعضها فيؤثر على سائرها » و الي يمكن أن تصبح نقاط ضعف إذا 
غاب عنها التكامل و التشابك . و الدول العربية عموما و الجزائر حصوصا يمكنها أن تكون تنافسية على الملستوى 
العالمي » إذا كنت من الاستغلال و التحكم الجيدين لعناصر القوة الكامنة لديها . و هنا يمحكن القول أن هناك سببان 
رئيسيان وراء تدين التنافسية العربية و الجزائرية على حد سواء » هما غياب إستراتيجية فعالة و ناحعة لاهتمام أكثنر 
بتنمية الثروة البشرية العربية المتميزة > من خلال عدم وجود هناك إدراك و وعي عربي بجدوى البحث العلمي 
و التطوير التقاني . أما السبب الثاني جد الام فهو التشتت العربي و فشل سياسات توحيد الأهداف التنموية العربية 
و حلق رؤية عربية موحدة شاملة كل محالات التنمية . بمذين السببين لا يمكن للدول العربية و الحزائر أن تحتاز حدا 
معينا من حدود القوة . 
> نائج الدراسة 

ليس المعيار الرئيسي لقياس قدرة الدول العربية و الجزائر على مواصلة الحياة » هو التغلب على أزماتما و النمو 
و التطور » مع اكتسايما قدرات أفضل على التكيف الايجابي » من خلال عملية التغلب على الأزمات و اكتساب 
مهارات البقاء » الي أسسها التنمية البشرية و اكتساب التقانة المتطورة » و التعامل معها بثقافة علمية متطورة › 
و في ظل ظروف يتحقق فيها الحد الأدن على الأقل من الرفاه و الديمقراطية و ضمان حقوق الإنسان . 

و في إطار هذه التداعيات بالغة الوضوح » فان الربع مليار مواطن عربي ليس أمامهم إلا الببحث عن القوة 


الخاتمة 


و المساندة » و الدعم من خلال جحمعهم » تكتلهم و تكاملهم . و ما يستوحبه من ضرورة اليقين بان ثروقم 
البشرية هي الدعامة الرئيسية للوحدة الاقتصادية العربية» و أن تحويل هذه الثروة البشرية إلى قوة معرفية منظمة 
و منتجة » و توفير كل مقتضيات الأمن » و كل مكونات مناخ الانطلاق و الإبداع و المشاركة الاجابية › 
يعد بجميع المقاييس المفتاح الأصلي للقوة العربية و هو ما يستوحب تحرير رأممال البشري من جيع القيود 
و عوامل الإحباط و التبيط »و الإقرار الكامل و الإذعان التطبيقي لمقتضيات تقييم الكفاءات 
والمهارات و القدرات »باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحاق بعصر المعرفة الاقتصادية » الإنسانية و التقانية الي تحدد 
مصير الأمم و الدول و قدرها ف عالم اليوم و الغد. 
> التوصیات 
لقد حلص البحث إلى التوصيات التالية : 
أولا - على المستوى العربي: 
١‏ ضرورة وحود وعي عربي حقيقي مدى خطورة وضعه المامشي على المستوى الدولي » و إلزام القوى الفاعلة في 
احتمعات العربية على وجوب التحرك سريعا » بجدية و بفاعلية اكبر . 
8 إحراء المزيد من الدراسات العلمية الكمية لبيان حدوى التعاون الاقتصادي العربي المشترك بوحه حاص ١و‏ إلى 
الوحدة العربية بشكل عام . 
التفكير جديا في البحث عن مرتكزات تنويع الاقتصادات العربية »و التحول تدريججيا نحو اقتصاد غير نفطي قوي . 
8 البحث عن إيجاد سبل تعزيز القدرات المعرفية و التقانية العربية من خلال : 
1 - إيجاد ظروف تؤدي إلى خحلق حو تنافسي بين العلماء والباحثين . 
2 - تأسيس مراكز و هيئات عربية تقوم بتقليم الدعم المادي للباحثين. 
3 - نشر الاهتمام بالبحث العلمي وانتشار الوعي بأهمية العلوم في التدمية البشرية. 
4 - رسم السياسات العامة الكفيلة بتبيٰ القطاع الخاص للاستثمار قي البحث العلمي» مع تنويع 
مصادر التمويل على المشاريع العلمية . 
ثانیا ¬ على مستوی الجحزائر : 


8 تنويع الشركاء الدوليين من احل تفادي التبعية لشريك وحيد الي فيها الكثير من الخطر. 
6# الحث على تحديد الأولويات» وتشخيص البيعة الداحلية و الخارجية للجزائر من احل التعرف و الاستشعار بنقاط 
القوة و الضعف . 


8 الصناعة الوطنية بحاحة إلى اللجوء للتحالفات والشراكات مع الش ر كات الصناعية الناححة عالميا للوصول إلى 
التكنولوجيا والخبرة التسييرية و تمكن الصناعة الجزائرية من اقنحام الأسواق الخارجية. 


الخامة 


> آفاق البحث : 

دراسة موضوع التنافسية على المستوى العربي و الجحزائري ليست إلا حاولة حد متواضعة » للتعرف على مدى 
الاهتمام العربي و الجزائري .عفهوم يلعب الدور الكبير في تقييم و ترتيب الدول إقليميا و عاليا » و يشمل على أبعاد 
ختلفة و متعددة تعكس الصورة الحقيقية لمستوى أداء ختلف الأجحهزة المشكلة للحكومات العربية و منها مستوى أداء 
الحكومة الجزائرية و مدى قدرما على تحقيق الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها و هي صلب موضو ع التنافسية . 

هذه الدراسة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تلم بكل حوانب و جالات تنافسية العالم الععربي و منها 
الجزائر » هذا فلقد تمت حاولة الإحابة عن التساؤلات المطروحة ما هو متوفر من المعطيات و البيانات » ممع 
التر كيز على حوانب محددة الي يظن أن ها المساهمة الكبرى في رفع من التنافسية العربية و تنافسية الجزائر » مع ترك 
آفاق البحث مفتوحة لبحوث و دراسات أخحرى ف المستقبل .و عليه بمكن اقتراح بعض للمواضيع كآفاق للدراسة 
قي الآ : 
# البحث عن طرق إشراك الباحث العربي في صياغة و تنفيذ الاسترانحيات التنافسية الوطنية . 
8 تطوير و تحديث الاقتصاد غير النفطي العربي و دوره دعم التنافسية. 
۵ تصميم مشروع إنشاء مرصد وطن للتنافسية في الجزائر . 
6 البحث عن أقطاب التنافسية قي ولاية المسيلة و إعادة تأهيلها . 


جدول رقم ( 03/11 ) : المؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر الم ركب سهولة آداء الأعمال 2005 و 2006 


الت رة الترة 
E‏ الترتب عالي لترتب 2005 2006 eT e‏ کک 25 ‘/) 2006 
عربیا ٣‏ عربیا 
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# الحد الأدن في رأس المستثمر 
دحل الفرد) 
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22 51 
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المصدر : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار »" النشرة الفصلية "» العدد الفصلي الثالث » السنة 24 » مرحع سابق »> ص - ص: 17-12. 
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التراخيص 


عدد الإحراءات 


المدة الزمنية 
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25 25 
244 | 244 
58.9 | 705 


الجدول رقم : ( 03/10 ) :مقارنة بين حجم الصادرات خارج الحروقات في الجزائر موزعة حسب المنتجات في الفترة ( 2006-2001 ) 


ا مليون | % 
احموعات دولار 
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القيمة اللسبة | 
748 70.16 | 
180 16.88 
43 4.03 | 
28 2.62 | 
Ol‏ | 009 
66 6.19 | 
1066 100 


Source: Ibid. 


الجدول رقم ر 03/09 ) :تطور الصادرات من احروقات و خارج الحروقات في الجزائر في الفترة : 
2006-02 


97.98 51900 97.96 37020 97.52 30986 | 97.21 | 23135 96.08 17696 TT 
الحروقات‎ 
2.02 -_-0 2.4 907 2.48 788) 2.79) 664 3.92 722 الصادرات خارج‎ 
الحروقات‎ 


مجموع الصادرات ٠‏ 18418 100 9 | 100 | 31774 100 37927 100 52970 100 


Source: D après la Direction générale des douanes, "STA TISTIQOUES DE COMMERCE EXTERIEUR DE 
LALGERIE" ,période2002,2003,2004,2005 et 2006 , Algérie. 


الجدول رقم ( 03/01) : الوضع التنافسي للجزائر حسب تقرير التنافسية العالمية لسنة 2006. 
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Source: Global competitiveness report 2006 at : 
http://www.weforum.org/pdfl/Global_Competitveness_Reporl/Reports/grc_2006/Chapter_1_1.pdf. 


قائمة المراحع 


أولا: المراجع باللغة العربية 

أ( لکتب : 

لكا احمد يوسف احمد و آخرون » التعاون الاقتصادي العربي و آفاق المستقبل» المؤسسة العربية » الأردن » 2001 . 
لطا بن آشنهو عبد اللطيف » الحزائر اليوم بلد ناحح »> بدون ذكر دار الطبع » بدون ذكر البلد » بدون ذكر سنة النشر. 
أطحاثارو لستر »الصراع على القمة » ترججمة احمد فؤاد بلبع » سلسلة عالم المعرفة » العدد 204 » الكويت » ديسمير 1995 
La‏ 


مدي عبد العظيم » الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموازنة العامة » دار زهراء الشرق » القاهرة »› 
1998. 

الحوات محمد علي » العرب و العولمة : شجون الحاضر و غموض المستقبل» مكتبة مدبولي » القاهرة » الطبعة الأولى » 2002 
السيسي صلاح الدين حسن »دراسات نظرية و تطبيقية » عالم الكتب » الطبعة الأول » القاهرة » 2003. 

شهان نسرين و العلي عادل » مفهوم التنافسية و التجارب الناححة في النفاذ إلى الأسواق الدولية » المعهد العربي للتخحطيط » 
الكويت» 2001. 

الصحن محمد فريد و آحرون » الأعمال قي عصر التكنولوجياء الدار الجامعية » الإسكندرية » 2004. 

صقر عمر » العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة » الدار الجامعية » الإإسكندرية > 2003 . 

عامر سعيد يس » الإدارة و آفاق المستقبلء وايد سيرفس للاستشارات و التطوير الإداري » مصر الحديدة » 1998 . 

عبد الحميد عبد المطلب النظام الاقتصادي العالمي الجديد و آفاقه المستقبلية بعد أحداث 11 سبتمير » محموعة النيل العربية» 
الطبعة الأولى» القاهرة» 2003. 

عبد الرحيم إكرام » التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي » مكتبة مدبولي » القاهرة » 2002 . 

عبد العزيز مير محمد » التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمة » مكتبة الإشعاع » الإسكندرية » الطبعة الأولى »> 2001 
عبد الله محمد حامد » الاقتصاد الإقليمي مع التطبيق على الدول العربية » النشر العا مي و المطابع » الرياض » 1999 . 

علي نبيل »التقانة العربية وعصر المعلومات » سلسلة عالم المعرفة » الكتاب عدد 265 » الكويت »حانفي 2001 . 
عوض الله زينب حسين » الاقتصاد الدولي » الدار الجامعية » الإسكندرية » 1998. 

قابل محمد صفوت » الدول النامية و العولة » الدار الجامعية » القاهرة » 2004/2003. 

ادوب أسامة » العولة و الإقليمية » الطبعة الأولى » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة »> 2001. 

الحنة فلاح كاظم » العولة و الجدل الدائر حوهما » الوراق للنشر و التوزيع » الأردن » 2002. 

المرسي كمال الدين عبد الغن »الخروج من فخ العولة » المكتب الحامعي الحديث » الطبعة الأولى » الإسكندرية » 2002. 
مركز الدراسات العربي الأوروبي » التحديات الاقتصادية للعا م العربي قي مواحهة التكتلات الدولية » الطبعة الأولى › باريس » 
15. 

مسعد سحي محمد » ظاهرة العولة : الأوهام و الحقائق » دار المطبوعات الجامعية » الإسكندرية > 2004 

مسعد حي محمد »جحوث ف الاقتصاد العربي و أهم تحديات القرن الواحد و العشرين» بدون ذكر دار النشر » بدون ذكر 
البلد.2001. 

المنذري سليمان » السوق العربية المشتر كة قي عصر العولمة» مكتبة مدبولي » الطبعة الأولى » القاهرة » 1999 . 


BH E 


قائمة المراحع 


المومي حمد أحمد عقلة »التنمية في الوطن العربي » دار الكندي للنشر و التوزيع » الأردن» 1998. 

ناي حوزیف س و د دوناهيو جون . » الحكم في عالم يتجه نحو العولمة » تعريب محمد شريف الطرح » مكتبة العبيكان » 
الطبعة الأولى» المملكة العربية السعودية > 2002 . 

النجار سعيد » الاقتصاد العالمي و البلاد العربية في عقد التسعينيات » دار الشروق» الطبعة الأولى» القاهرة» 1991. 


BB 


يسري امد عبد الرحيم » قضايا اقتصادية معاصرة » الدار الجامعية » الإسكندرية » 2002. 


ب) التقارير 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»تقرير التنمية الإنسانية العربية» 2003 و 2005. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»تقرير التنمية البشرية > 2004 . 

صندوق النقد العربي » التقرير الاقتصادي الموحد »الكويت » 2005. 

اللحنة الاقتصادية و الاحتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا ) » الحتوى الرقمي العربي : الفرص و الأولويات و التوحهات» 2005 . 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار »"تقرير مناخ الاستنمار في الدول العربية "٬الكويت‏ » 2005. 

المعهد العربي للتحطيط » تقرير التنافسية العربية » الكويت .2003 . 


ج الجلات» الدشرات و الجرائد : 


Ln 


LA 


ب.م » " الحكومة تحث الأحانب على الاستغمار في الصناعة " » مقالة ني حريدة : الخبر اليومي » و الصادرة يوم الثلاثاء 
7 ب الجزائر . 

بوعاتي حلال » الجزائر تراهن على 2 مليار دولار حارج الحروقات» مقالة ثي جريدة :الخبر اليومي ٬الصادرة‏ يوم السبت 27 
حانفي 2007 » الجزائر. 

بوعات حلال » سباق جزائري - مصري لجذب أكبر حصة من الاستشمارات الخليجية» مقالة في حريدة :الخبر اليومي » الصادرة 
يوم 30 سبتمير 2006 › الجزائر . 

بوعياد سفيان » القيمة المالية للإستراتيجية ستحدد بعد الجحلسات الوطنية » مقالة ق حريدة : الخبر اليومي » الصادرة يوم الأربعاء 
8 ب الجزائر . 

ث .مصطفى >" مداخيل الجزائر من السياحة بلغت 200 مليون دولار سنة 2006 "» مقالة قي جريدة :الخبر اليومي » الصادرة 
يوم الأحد 2007/01/28 الجزائر . 

ح .ص»" الحزائر توفر مناحا ملائما للاستمار الأحبي المباشر" » مقالة قي حريدة :الخبر اليومي » الصادرة يوم السبت 30 سبتمبر 
6 ›» الجزائر . 

ح. ص » " الإستراتيجية الصناعية أملت قطاعات موحودة و تحاول اعتماد أحرى غير تنافسية " » مقالة ق جريدة: الخبر اليومي» 
الصادرة يوم السبت 2007/03/03 » الجزائر . 

همد النيل منعم محمد الطيب »" آفاق التعاون الاقتصادي العربي قي ظل المتغيرات العالمية "» مقالة ق جلة : العلوم الاقتصادية و 
علوم التسيير » العدد 02 » جامعة سطيف » الجزائر »> 2003 . 

زعباط »عبد الحميد الشراكة الاورو-متوسطية و أثرها على الاقتصاد الجزائري »مقالة في مجحلة : اقتصاديات مال أفريقيا »> جحامعة 
الشلف »السنة الأولى » العدد 00 »> السداسي الثاني » 2004 » الجزائر. 


قائمة المراحع 


زعباط عبد الحميد » المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة» مقالة ق جلة : العلوم الإنسانية › 
العدد 06 » حوان 2004 . جامعة بسكرة » الجزائر . 

زيدان محمد "٠‏ الآثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على الجهاز المصريي"» مقالة في جلة : العلوم الاقتصادية 
و علوم التسيير » حامعة سطيف » العدد 03 » 2004 الجزائر. 

زين الدين بروش » واقع و تحديات الاقتصاد الجديد »مقالة في جحلة : العلوم الاقتصادية و علوم التسيير » جامعة سطيف » العدد 
02 » 2003 ۰ الجرائر. 

ص .حفيظ ." الصادرات حارج الحروقات تقارب 800 مليون دولار "» مقالة قي حريدة :الخبر اليومي » الصادرة يوم الأربعاء 
0 أفريل 2005 » الحزائر . 

صالحي صا » الآثار المتوقعة لانضمام الجحزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة و دور الدولة ف التأهيل الاقتصادي » مقالة قي جحلة : 
العلوم الاقتصادية و علوم التسيير » جامعة سطيف » العدد 01 » 2002 » الجزائر. 

طه عبد الحليم » العولة : هل بلك العرب رؤية إستراتيجية ؟ » مقالة قي جحلة : العربي » العدد 485 » ابريل 1999. 

علي نبيل » " العربي وسط إعصار المعلومات "» مقالة في جحلة : العربي » العدد 494 » يناير 2000 . 

قويدري محمد و وصاف سعيدي »" مرتكزات الميزة التنافسية للاقنصاد الجزائري "مقالة ق جلة : العلوم الاجتماعية و الإنسانية 
» حامعة باتنة » العدد 09 » ديسمبر 2003 » الجرائر . 

لعروسي خيرة » الصادرات باتحاه دول الاتحاد الأوربي لم تتجاوز 01 مليار دولار »مقالة قي حريدة :الخبر اليومي» الصادرة يوم 
لاثين 29 حانفي 2007 الجزائر. 

لمؤسسة العربية لضمان الاستشمار »"النشرة الفصلية "» السنة 22 » العدد الفصلي الرابع >2004. 

لمؤسسة العربية لضمان الاستغمار »" النشرة الفصلية "» السنة 24 » العدد الفصلي الثالث » الكويت 2006 . 

لمؤسسة العربية لضمان الاستشمار »"النشرة الفصلية "» العدد الفصلي الثاني » السنة 24 » 2006. 

لمؤسسة العربية لضمان الاستفمار »"النشرة الفصلية" » العدد الفصلي الرابع » السنة 23 » 2005. 

ناصر دادي عدون ناصر دادي »"انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة : الأهداف و العراقيل " » مقالة قي جحلة : الباحث » 
العدد 03 » حامعة ورقلة » الجزائر » 2005 . 

وديع محمد عدنان القدرة التنافسية و قياسها » سلسلة حسر التنمية » العدد 24 » ديسمبر 2003 » السنة الثانية » المعهد العربي 


د ) المداخلات : 


LA 


LA 


بخن ابراهيم » "صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و علاقتها بتنمية و تطوير الآداء "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات المؤتمر 
العلمي الدولي حول الآداء المتميز للمنظمات و الحكومات 09/08 مارس » 2005 » حامعة ورقلة » الجزائر . 

بضياف أحمد و بولرباح أحمد »" الأداء الحكومي من خلال المؤشرات الكمية الاقتصادية" »مداحلة قدمت ضمن فعاليات لمر 
العلمي الدولي حول الآداء المتميز للمنظمات و الحكومات 09/08 مارس » 2005 » حامعة ورقلة » الجزائر . 

التلفزيون الجزائري » "حطاب فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول توقيع قانون المالية 2007" » القناة الثالثة › 
الجزائر » 26 ديسمير 2006. 
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اسا التلفزيون الحزائري » صوريا بوعمامة » وزير التجارة الهاي جعبوب » في الحصة : منتدى التلفزيون » القناة الثالثة » الجحزائر » 
السبت 2006/12/23. 

لا حاج عيسى آمال و معراج هواري » "دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين قدرات المؤسسة الاقتصادية الجحزائرية "» مداحلة 
قدمت ضمن فعاليات الملتقى الوطي الأول حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ الاقتصادي الجديد 23/22 افريل 
3 » حامعة سعد دحلب بالبليدة 

لكا رزيق كمال و قاسي ياسين »" تنافسية الحزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات المؤتيمر العلمي 

الدولي حول الآداء المتميز للمنظمات و الحكومات » 09/08 مارس 2005 حامعة ورقلة » الجزائر . 

لطا زايري بلقاسم »" الحكم الاقتصادي الرشيد و الكفاءة الاقتصادية "» مداخلة قدمت ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول 

الاداء المتميز للمنظمات و الحكومات » 09/08 مارس 2005 »› جامعة ورقلة . 

لا زراولة رفيق » "دور الجحامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة" » مداخلة قدمت ضمن فعاليات الملتقى الدولي 
اثالث حول تسيير المؤسسات: المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات » 13/12 نوفمير 
5ء جامعة بسكرة » الجزائر . 

لطا سلامة محمد عبد الرحمن » " الإنتاج العلمي والعائد منه العائد التكنولوحي للبحث العلمي في العام العربي " » مداحلة قدمت 
ضمن فعاليات الندوة الثالثة لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوحي في العام العربي» المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا » 
14-1 افريل » الرياض » المملكة العربية السعودية » 2004. 

لطا عبد العزيز بن عبد الله العيسى » " الاستثمار في محال العلوم والتكنولوجحيا " » مداحلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الثالثة لآفاق 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العام العربي» المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوحيا » 14-11 افريل » الرياض » المملكة 
العربية السعودية » 2004 . 

لطافطان عبد الحليل أحمد » "أهمية البحث العلمي في الحامعات العربية والتعرف على مشكلاتما من وجحهة نظر أعضاء هيئة التدريس " 
> مداخحلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الثالثة لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوحي في العام العربي» المؤسسة العربية للعلوم 
والتكنولوحيا » 14-11 افريل » الرياض » المملكة العربية السعودية »> 2004. 

اعا القحطان خمد بن فهد »"اقتصاديات البحث العلمي: الأهمية » الخصائص » وسبل التعزيز " » مداحلة قدمت ضمن فعاليات الندوة 
الثالثة لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العا لم العربي» المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا » 14-11 افريل » 
الرياض » المملكة العربية السعودية »> 2004. 

اطا كربالي بغداد »" تنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات اللتقى الوطي الأول 
حول الاقتصاد الجحزائري في الألفية الثالثة »> 22-21 ماي 2002 » جامعة البليدة » الجزائر . 

لط نوير طارق » "دور الحكومة الداعم للتنافسية " حالة مصر " "› 0302 AP1 / WPS‏ 

لطا يوسف سعيداوي » "القدرات التنافسية و مؤشراتما "» مداحلة قدمت ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول الآداء المتميز للمنظمات و الحكومات 
> 09/08 مارس 2005 » حامعة ورقلة » الجزائر . 


ه ) المراجع الالكترونية. 
لكا بوزيدي عبد انحيد »"هل ستكون 2007 سنة الإستراتيجية الصناعية الحديدة؟ "»منشورة على الموقع الالكترون: 
http://bwahab2505.maktoubblog .com/?post=176286.‏ . 
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اا دياب محمد »"اقتصاد المعرفة أين نحن منه ؟ ":منشورة على الموقع الالكترون :_ 
.http:/www.balegh.com/islam.htm‏ 

اطا درويش مى "٠‏ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "» منشورة على الموقع لالكترون 
www.masrawy.com/News/2004/fullcoverage/freemarket/4.‏ 

لطا درويش نمى » " اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "» منشورة على الموقع الالكترون : 
http://www.masrawy.com/News/2004/fullcoverage/freemarke1t/1.aspx.‏ . 
لا وزارة التحطيط و التعاون الدولي الأردنية › الفريق الوطي للتنافسية » منشورة على لموقع الالكترون : _ 
org.jo/mission.php http://www.competitiveness‏ . 

LH‏ وزارة التحطيط و التعاون الدولي الأردن » الفريق الوطن للتنافسية » عمل الفريق » منشورة على للموقع الالكترون: 
http:/iwww.competitiveness.org.jo/competitiveness_book.php#‏ 

أطحازرنوقة صالح سالم »"قراءة في اقتصاد المعرفة"» منشورة على الموقع الالكترون : 
.http:/acqss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/weekO.htm‏ 


ااا الحدث >" كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح « الجلسات الوطنية حول الصناعة »( اللجزائر » ي26 فبراير 
27 " 


. http://www.el-mouradia.d/arabe/infos/actualite/actualite.ht 

لطا عقوي محمد و عزي لفضر »" الشراكة الاورومتوسطية و آثارها على المؤسسة الاقتصادية" » مقالة في جحلة : العلوم الإنسانية › 
العدد 14 » السنة الثانية » ا وكتوبر 2004 » منشورة على الموقع الالكترون : 

. http :/www.uluminsania.net 
: لطا ا لمؤتمر »" 2.8 تريليون دولار حجم التجارة الالكترونية بين الشركات هذا العام "» مقالة منشورة على الموقع الالكترون‎ 
http://www.almotamar.ne/news / category22.htm: 10/10/04t 

لطا المنذري سليمان " تحرير التجارة العربية البينية بين المناطق الحزئية و الاتفاقيات الثنائية و المنطقة العربية الكبرى" » مقالة 

منشورة على الموقع الالكترون : 
http ://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/ECON4htm‏ . 

اطا شبكة النباً المعلوماتية » "تحديات الاقتصاد العربي و جاوما مع التطورات الاقتصادية الدولية "» مقالة منشورة على للموقع 
الالكترون: 

. http :/ www.annabaa.org 

اطا غيطاس جال محمد » " العرب والقمة العالمية بحتمع المعلومات تعقيدات التعامل مع الفجوة الرقمية "» منشورة على الموقع 
الالكتروڻ :/85صhttp://www.ahram.0rg.eg/acp‏ 

عا المعهد العربي للتحطيط »" نبذة عن المعهد" » منشورة على الموقع الالكتروني : 


. http://www.arab-api.org/about _a.htm 
http ://www.alwasatnews.com/index.asp ?mydate:06-22-05 &old 
http:/www.ahram.org.eg/archive/2004/12/27ecno.htm. 
http://www.competitiveness. gov.jo/competitiveness_concept.php#. 
http:/www.opendirectorysite.info/e-commerce/index. htm 


http://www.daralhayat.com/Science_tech/Fev20 
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ثانيا - باللغة الفرنسية 


a) Ouvrages: 


BEN FARHA Nor-Eddine ", Les multinationales et la mondialisation : Enjeux et 
perspectives pour I'Algérie" , éditions dahlab , Alger, 1999. 


BENMERZOUKA Tahar ," Ouverture et compétitivité des pays en développement" , édition 
['harmatan , 2005 


BOUAYAD Anis , "Stratégie pour la France'" , economica , Paris , 2003. 


م 


CEPII ," Compétitivité des nations'" , economica , Paris , ]998. 

Commissariat général du plan ," La compétitivité globale : Une perspective Franco- 
Allemande'" , la documentation française , Paris , 2001. 

d'Agostino Serge ", La mondialisation ", Bréal , Paris , 2002 

DEBONNEUIL Michèle et FONTAINE Lionel , ''" Compétitivité'' , la documentation française 
, Paris , 2003. 

FONTAINE Pascal ," 12 leçons sur l' Europe'"" , documentation européenne, union 
européenne , Bruxelles, 2003, 

Grégoire Stephane et Maurel Françoise , " Les indices de compétitivité des pays 
:interpretations et limites ', INSEE, Octobre 2002, France. 


( 


LAHRECHE —¬- REVIL Amina ," L'économie mondiale: Dossiers stratégiques'' , édition la 
découverte , collection Repères , Paris , 2002. 


MEKIDECHE Mustapha ,'" L'Algérie entre économie de rente et économie émergente" , les 
éditions Dahlab , Alger , 2000. 


اک کا 


EA 


LA MUCCHIELLI Jean-Louis ", Multinationales et mondialisation" , éditions du seuil , Paris 
,1998. 
b) Rapports: 


CNUCED", LIENS ENTRE LA CONCURRENCE , LA COMPETITIVITE ET LE 


DEVELOPPEMENT" , note thématique , Genêve , 23/05/2002. 


Institut d'économie quantitative tunisien ", PREMIER RAPPORT SUR LA 


mM 


COMPETITIVITE DE L'ECONOMIE TUNISIENNE ", 2001I, Tunis. 


UNESCO ," RAPPORT MONDIAL DE SUIVI POUR L EDUCATION POUR TOUS" 


HM 


, 2005 
c)Revues , bulletins et journaux: 


LH Direction générale des douanes, 'STATISTIQUES DE COMMERCE EXTERIEUR DE 


ALGERIE" ,période2002,2003,2004,2005 et 2006 , Algérie. 


L 


LH EI Watan ," vers les sociétés du savoir ", mercredi 16 novembre 2005, n 4561. 


El HADJAM Zhor , '' Le secteur de lagroalimentaire en pleine expansion " , article dans: 
ELWATAN économie , supplétment hebdomadaire , n 101 , du 23 au 29 avril 2007 , 
Algérie. 
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KA MAKEDHI Majid, '' comment faciliter l'accès aux TIC ?'" „article dans le quotidien EI 
Watan ,le 16/11/2005 , n 4561I 


HM N.G , "Nouvelle stratégie industrielle : Hamid TEMMAR dévoile les grandes lignes .'", 


article dans: El watan économie , supplément hebdomadaire , n 90 , du O5 au 11 fêvrier 2007 , 

algerie 

EA SHAH Anwar et SCHACTER Mark ", Lutte contre la corruption : Il faut rectifier le tir" 

, Finances et développement , décembre 2004. 

KA SMITH Warrick et HALLWARD-DRIEMEIER Mary ," Le climat de l'investissement : 

une donnée primordiale" , Finances et développement mars 2005 . 

d) Sites Internet 

LA  Banques de ressources interactives en sciences économiques et sociales," la 

division internationale du travail ",disponible sur le site: 

http;//www. Brises.org/notion/php/Notion/index/notID/120/notBranch/120#. 

LA Ahftp:#/europa.eu.int{/comm/eurostat/sturcturalindicators . 

Ll Annuaire Eurostat 2004 , disponible sur le site : 

htt:/epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-04-001I/FR/KS-CD-04- 

O11-FR.PDF. 

LHI http:#www.lesechos.fr/for;ation/entreprise_ globale/art entreprise_ globale.htm 

LA Délégation de la commission européenne ",Algérie / union européenne : un quart 

de siêcle de coopération" , disponible sur le site: 

http:/iwvww.deldza.cec.eu.int/fr/ue_algerie/cooperation. htm 


ثالغا : باللغة الانجليزية 


a) Reports : 

O UNDP, ''" HUMAN DEVELOPMENT REPORT ", 2006. 

LA World Economic Forum ", THE GLOBAL COMPETTIITVENES REPORT", 2004. 
LA International Institute for Management Development IMD ," 
COMPETITIVENSS YEARBOOK" , 2003. 

LLI ANNUAL COMPETTITIVENES REPORT , Irland , 2002.. 

World bank , World Development Report , 2005. 

UNCTAD, "World investment report" , 2006. 

ECONOMIC FREEDOM OF THE WORLD, annual report 2004. 

World economic forum WEF ," The Africa competitiveness report" , 2004 


International Institute for Management Development IMD ", World 


Competitiveness Yearbook" , 2004 . 
LH International Institute for Management Development IMD ", World 


Competitiveness Yearbook" , 2003 . 

LA International Institute for Management Development IMD ", World 
Competitiveness Yearbook" , 2005 . 

LI World Economic Forum ", The Global Competitiveness Report" , 2005-2006. 
Ll Council on Competitiveness ," US Competitiveness Report" , 2001I . 
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b) Web sites‏ 


LA http:/www.weforum.org/pdf/Global_Competitveness_Report/Repots/gcr_2006/ch 
apter_1I_.pdf 
LH http:/www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Arab20 %world20 %competitiveness20 
treporl/index.htm. 
LH http://www.heritage.org/research/fe atures/index/countries.cfm 
Ll Fortune Global 500 , Full list ,at http://money- 
cnn.com/mag azines/fortune/şlobal500/2006/full_list/ index.html. 
LH http:/www.weforum.org. 
/ site/homepublic.nsf/content/Global+information+technology+report 
http://www.weforum.org 
LE Association of southeast asian nations „, Overview : 
http://www.aseansec.org/64.htm. 
LE Association of southeast asian nations," Asean Statistical Yearbook" , 2004 . at 
http://www.aseansec.org/statistics %202004/01 _population.pdf. 
LE Asia - Pacific Economic Cooperation , frequently asked questions , at 
:http://www.apec.org/apec/tools/faqs.html#OQ I. 
LI Asia - Pacific Economic Cooperation , General economic indicators , at 
http://www.apec.org./apec/member_economies/key_economic_indicators. html 
LH http:/www.weforum.org / 
site/homepublic.nsf/conten{/Global+competitveness+programme /FAQs#2 
LA http:/www.weforum.org / 
site/homepublic.nsf/conten/Global+competitveness +reporlt/ 
Site/homepublic.nsf/conten/Global+competitveness +programme /africa+ report 


